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في ذكرى وفاته الـ15: نبوءة باروخ كيمرلينغ
حول مآلات »الحرب الثقافية«

بقلم: أنطـوان شلحـت

صادفت يــــوم 20 أيار الحالي الذكرى الســــنوية الـ15 
لوفاة أســــتاذ علــــم الاجتماع في الجامعــــة العبرية في 
القدس، البروفسور باروخ كيمرلينغ، الذي عرف بأبحاثه 
الليبراليــــة والنقديــــة للمجتمع الإســــرائيلي والحركة 

الصهيونية. 
كان كيمرلينــــغ، الذي توفي فــــي العام 2007 عن عمر 
يناهز 67 عاماً، من أوائل علماء الاجتماع الإســــرائيليين 
لوا الحركــــة الصهيونية انطلاقــــاً من نظرية 

ّ
الذيــــن حل

ما بعــــد الكولونيالية، وبحث كثيراً في مســــألة تجانس 
المجتمع الإســــرائيلي وانســــجامه. وبالرغــــم من أنه لم 
يختص في علم التاريخ فإنه كان يعتبر من بين مجموعة 
»المؤرخيــــن الجــــدد« وكان مثقفــــاً من الذيــــن تناولوا 
القضايا السياسية والاجتماعية المتعلقة بإسرائيل من 
 ينشره في صحيفة »هآرتس« 

ّ
خلال مقال أســــبوعي ظل

على مدار أعوام، كما نشــــر مقالات عدة في الشأن العام 
في موقع »واينت« الإلكتروني التابع لصحيفة »يديعوت 

أحرونوت«.
ونقلت صحيفة »هآرتــــس« عن زوجة كيمرلينغ قولها 
إن زوجهــــا »رقد مرات عديدة في المستشــــفى بســــبب 
مرض عضال، ولكنه قــــرر أخيراً التوقف عن التنقل بين 

مستشفى وآخر، وقد قرر الموت في البيت«. 
الجدير بالذكر أن كيمرلينغ عاش حياته كلها كمُعاق 
حيــــث كان يعاني من شــــلل في الدمــــاغ أصيب به في 
طفولته، وكان يصعب عليه الكلام، واحتاج إلى كرســــي 
عجلات للتحــــرّك، لكن هــــذا لم يمنعه من الســــفر إلى 
ى أنحاء العالم، وعمل قرابة 40 

ّ
مؤتمرات علمية في شــــت
عاماً في الجامعة العبرية.

وقالت »هآرتس« إنه علــــى الرغم من مواقفه النقدية 
جداً ضد إسرائيل والحركة الصهيونية فإنه كان يعرف 
نفســــه بأنه صهيوني، لكنه من الجهة الأخرى قال إنه 
لم يشــــعر أبداً بأنه إســــرائيلي بالرغم من أنه هاجر إلى 

إسرائيل من رومانيا في العام 1952. 
نشــــر كيمرلينغ 9 كتب بينها »نهاية حكم الأشكناز 
العلمانيين القدامى الاشتراكيين القوميين« وبحث من 
خلاله في ضعف الســــيطرة المطلقــــة التي كانت لهذه 
المجموعة في إســــرائيل. ومن أبرز مؤلفــــات كيمرلينغ 
كتاب »الفلسطينيون، صيرورة شعب«- ألفه بالمشاركة 
مع البروفسور يوئيل مجدال- وأكد فيه أن الفلسطينيين 
هم شعب عاش في إقليم جغرافي هو فلسطين وضمن 
حدود معينة حــــاول الدفاع عنها عبر انتفاضات عديدة 
منذ مطلع القرن التاسع عشر. وقد صدرت ترجمة عربية 
لهذيــــن الكتابين عن منشــــورات المركز الفلســــطيني 

للدراسات الإسرائيلية- مدار. 
وفي العام 2002 اقترح ناشر بريطاني على كيمرلينغ 
كتابة سيرة سياسية لحياة رئيس الحكومة الإسرائيلية 
الســــابق أريئيل شــــارون الذي كان في ذلــــك العام في 
أوج حكمــــه، فكتب كيمرلينــــغ كتابه »بوليتيســــايد«، 
وهو مصطلــــح يعني الإبادة السياســــية، وكان العنوان 
الثانوي لهذا الكتاب »حرب شارون ضد الفلسطينيين«، 
ومصطلح »بوليتيسايد« شبيه بمصطلح »جينوسايد« أي 

الإبادة العرقية. 
ومــــا تزال نبــــوءة كيمرلينغ التي وردت فــــي مقال له 
بعنوان »حرب ثقافية« نشــــره في »واينت« قبل 20 عاماً 
)يــــوم 7 أيار 2002( تتصادى إلــــى اليوم، بينما تتقاطع 

الوقائع المتراكمة منذ ذلك الوقت مع ما تنبّأ به.
يشــــير كيمرلينــــغ في ذلــــك المقال إلــــى أن ثمة من 
يقول إن الحرب الحالية ضد الفلســــطينيين هي »حرب 
سلامة المســــتوطنات« بقيادة أريئيل شــــارون، لكنها 
من ناحية عملية أكثر من ذلك بكثير؛ إذ إن الاســــتيطان 
فــــي الأراضي المســــماة »ييشــــع« )»يهودا والســــامرة 
وغــــزة«( ليس غاية في حد ذاتهــــا، وإنما هو في منظور 
الأيديولوجيا الدينية- القومية والأيديولوجيا القومية- 
العلمانية على حدّ سواء وسيلة ستتشكل في نهايتها 
مجموعــــة ذات ثقافة سياســــية من المفــــروض لها أن 
تســــتوطن في قلوب جميع اليهود، وأن تحوّل إسرائيل 
قصي من داخلهــــا كل من، وكل ما 

ُ
إلــــى دولة يهودية ت

ف كـ«يهــــودي« وفقاً لرؤيتهــــا وفهمها.  هو غيــــر مُعرَّ
ومعظم هذه الثقافة ترى في الحرب الدائمة ليس فقط 
ر  شــــرّاً لا بدّ منه، وإنما حالة طبيعية، بل وسامية، كما عبَّ
عن ذلك مؤخراً الزعيــــم الجديد للحزب القومي- الديني 
)المفدال( إيفي إيتام. ولكن، مثلما أن محاولة المصالحة 
بيــــن اليهود والعرب بشــــكل عام، ومع الفلســــطينيين 
بشــــكل خاص، اعتبرت من قبل اليمين في عهد إسحق 
رابين وإيهود باراك بمثابة حســــم في الحرب الثقافية 
الداخلية في إســــرائيل، فإنه يتوجــــب النظر كذلك إلى 
سياســــة الحكومة الحالية والجيش في السياق الرحب. 
ربما لم تكن سياسة الحكومة ترمي مسبقاً إلى ذلك، بيد 
أنها وبالكيفية التي جرت عليها خلال الأشهر الأخيرة، 
ولا ســــيما في أعقاب عملية »السور الواقي« العسكرية، 
إنما تسعى عملياً لتحقيق حســــم استراتيجي مزدوج؛ 
فالهدف تجــــاه الخارج هــــو تدمير البنية السياســــية 
والمؤسســــية الفلســــطينية، بينما الهدف على صعيد 
الداخل هو دمار الأسس والمقومات العالمية والإنسانية 

في المجتمع والثقافة الإسرائيليين.
ل الحرب، بصورة عامة، مناخاً 

ّ
ووفقاً لكيمرلينغ، تشــــك

اجتماعياً مريحاً لإحداث تغييرات اجتماعية تحت غطاء 
الضــــرورة الوجودية... وأي صــــوت أو تفكير انتقاديين 

يــــان جانباً بل وينظر لهما فــــي الكثير من الأحيان  يُنحَّ
كخيانة... هكــــذا بدأت حملة صيد الســــاحرات ضد كل 
من لا يتماشــــى مع النزعات القوموية السائدة بدءاً من 
الفنانيــــن وصولًا إلى صحيفــــة ليبرالية مثل »هآرتس«، 
مــــروراً بمحاضريــــن جامعيين يؤيــــدون تلامذتهم من 
رافضــــي الخدمة العســــكرية في الجيش الإســــرائيلي 
لأســــباب ضميرية، وبأعضاء الكنيســــت العــــرب الذين 
تجري محاولات لإبعادهم من طريق ســــنّ القوانين. كما 
ترتبط بكل هذه الحملة المحاولات الرامية إلى إضعاف 
مؤسسات لها دور مفتاحيّ في تعزيز الثقافة المدنية، 
علــــى غرار الجامعــــات والمحكمــــة الإســــرائيلية العليا 
وسلطة البث الرســــمية. وفي ظل مثل هذا الوضع تنمو 
كالطحالب أفــــكار تدعو إلى التطهير العرقي والتطهير 
الثقافي... وكلما ازداد اليأس، وتداعى الأمن الشخصي، 
وأصبح »البعبع الديموغرافي« أشد خطراً وتهديداً، نجد 
أن مثل هــــذه الأفكار والتخرصات تخــــرج وتتغلغل من 

هامش الخطاب إلى مركزه.
كمــــا رأى أن تلك المرحلة من الصراع الذي وصفه بأنه 
يهودي- فلســــطيني أوجدت الظــــروف للحرب الثقافية 
المحتدمة في إسرائيل منذ السبعينيات بين »اليمين« 
و«اليســــار«. وفي هــــذا الصراع اســــتطاع اليمين بلوغ ما 
يتراءى في هذه اللحظة كنقطة تفوّق وحســــم... وإذا ما 
نجح اليمين العلماني والديني بالفعل في إحراز حســــم 
لصالحه )في هذا الصراع( فإن هذا الحسم سيقود أيضاً 
إلى محاولة للســــيطرة مجدداً على كامل مســــاحة »أرض 
إســــرائيل« وفي الوقــــت ذاته على الثقافة السياســــية 
 فــــي العقد الماضي 

َ
ل يِّ

ُ
)الإســــرائيلية(. وإذا كان قــــد خ

أن المجتمع الإســــرائيلي أضحى أكثر انفتاحاً وليبرالية 
وميــــلًا نحو التعدديــــة الثقافية، وأقل نزعة عســــكرية 
وقوميــــة، فإنه يمكن القول إن الأمور انقلبت الآن رأســــاً 
على عقب وإن إســــرائيل تســــير في طريق التحول إلى 
مجتمع فاشــــي، يتم فيــــه التضحية بالفــــرد وبحقوقه 
الأساســــية من أجل أفكار جماعية آثمــــة يمكن لها أن 

تقود الدولة والمجتمع إلى أسوأ تهلكة.
وختــــم كيمرلينــــغ القــــول إن مثــــل هــــذا الحســــم 
»النهائي« غير ممكن، نظراً إلى اســــتحالة تغيير الواقع 
الديموغرافــــي، الإثنــــي والطبقي القائم في إســــرائيل 
 السلطة الفلسطينية 

ّ
والمنطقة. كما أنه يمكن برأيه حل

وتصفية قادتها وســــجنهم وطردهــــم، ولكن لا يمكن 
خنق مقاومة استمرار الاحتلال، والتطهير العرقي الذي 
كان ممكنــــاً في عالم العام 1948 غيــــر مُمكن في الوقت 
الراهن فضلًا عن أنه سيتسبب بدمار أخلاقي وسياسي 
لمــــن يرتكبونه وســــيؤدي إلــــى »تحويلنا إلــــى أمة من 

مجرمي الحرب«. 
وكان كيمرلينغ، في سياق مقالة مطولة حول إسرائيل 
والمســــألة الفلســــطينية والعربية نشــــرها في أواسط 
العام 2005، أحد الســــبّاقين فــــي التلميح إلى أن هناك 
موضوعــــاً واحداً أضحى طاغياً علــــى جدول أعمال معظم 
الناخبين اليهود الإســــرائيليين، ولا ســــيما عقب فشل 
محادثات مؤتمــــر القمة في »كامب ديفيد« العام 2000 
وإعلان ألـ »لا شــــريك« الذي أطلقــــه إيهود باراك، رئيس 
الحكومة الإســــرائيلية في ذلــــك الوقت، وهذا الموضوع 
هــــو: كيف يمكن التخلص من المواطنين العرب، أو على 
الأقــــل كيف يمكــــن التخلص من غالبيتهم، وترســــيخ 
»الطابــــع اليهودي« لإســــرائيل؟ وراح يبحــــث عن جذور 
طغيان هذا الموضوع/ الهاجس ليس في ما استجد بعد 
العام 2000 فحســــب، بل أيضاً في ثنايا الفكر العنصري 
الصهيونــــي منذ أول تجلياته التــــي غلب عليها كذلك 
»هاجــــس« التخلص مــــن العرب الفلســــطينيين عموماً. 
ولــــدى بلوغه ما حدث في إبان النكبة العام 1948 أشــــار 
إلى أنه على الرغم من أن الســــكان العرب الذين بقوا في 
إسرائيل حصلوا على مواطنة )جنسية( إسرائيلية وعلى 
حقوق مواطنة كأفراد، فإنه اشتبه بهم دوماً بعدم الولاء 
للدولــــة، وبأنهم طابور خامس أو حصان طروادة. ولغاية 
العــــام 1966 كانت المناطق الريفيــــة )القروية( العربية 
خاضعة إلى الحكم العســــكري الإســــرائيلي، ولم يسمح 
حتــــى العام 1965 بقبول العرب أعضاء في نقابة العمال 
العامة )الهستدروت(، وكان الســــبب هو قناعة وإيمان 
الدولة والسكان اليهود بأن المواطنين العرب يشكلون 
تهديــــداً أو خطراً أمنياً علــــى الرغم من أنــــه لم تتوفر 
موضوعيــــاً أي إثباتات حقيقية لهذا الادعاء. وبعد إلغاء 
الحكم العسكري )في العام 1966( ظل المواطنون العرب 
خاضعين لنظام مراقبة وملاحقة بوليسيّة صارمة، ترافق 
مع إتباع سياسة مصادرة لمساحات واسعة من الأراضي 
العربية بمرور الأعوام، وجرى تنفيذها تحت مســــميات 
متعددة منهــــا »تهويد الجليل«، ومثــــل هذه التعابير 
ميّزت نظرة الدولة ومؤسســــاتها إزاء المواطنين العرب 
في إســــرائيل. وفي المظاهــــرات التي جرت في 30 آذار 
1976 )»يوم الأرض«( قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية 
ســــتة مواطنين عرباً، وفي »أحداث« تشرين الأول 2000 
بِحَ 

ُ
)هبــــة التضامن مــــع انتفاضة الأقصى والقــــدس( ذ

13 مواطناً عربياً وجُرِحَ المئات )برصاص قوات الشــــرطة 
الإســــرائيلية(. وقد ســــبق ذلك كله مذبحة كفر قاســــم 
في 29 تشــــرين الأول 1956، التي قتل فيها 49 شــــخصاً 
من أهالي القرية معظمهم من النســــاء )إحداهن كانت 
حاملًا( والأطفــــال على يد وحدة تابعة لشــــرطة »حرس 
الحدود« الإسرائيلية، وكما هو معروف اكتفت المحكمة 
الإسرائيلية بإصدار عقوبات رمزية فقط على الضالعين 

في ارتكاب المذبحة!

غيدا ريناوي زعبي )يمين( ، تحضر جلسة الكنيست في 3 تشرين الثاني 2021.                        )أ.ف.ب(

كتب برهوم جرايسي:

ينهي الكنيســـت الإســـرائيلي، هـــذا الأســـبوع، الأســـبوع الرابع من 
دورته الصيفية، التي تســـتمر حتى نهاية تمـــوز المقبل. وحتى مطلع 
هذا الأســـبوع، لا تلـــوح في الأفق أزمة جديدة، تجعـــل الائتلاف الحاكم 
يرتكـــز على أقلية برلمانية. ففي الأيام الأخيرة، لم تصمد زوبعة، أوحت 
باحتمال حل الكنيســـت، أنشـــأتها النائبة عن ميرتـــس غيداء ريناوي- 
زعبي، 24 ساعة، كما أن الائتلاف نجح في تمرير قانون يُغدق الامتيازات 
المالية على الجنود بعد إنهاء خدمتهم، بســـبب تراجع الليكود وفريقه 
عن قرارهم بالمعارضة. ومن جهة أخرى، فإن الاقتصاد الإســـرائيلي بات 
يغوص أكثر بتبعات التضخم المالي المتفاقم، ما قد يزيد لاحقا ضغوطا 

على الحكومة.
بالمجمل، بالإمكان تلخيص المشهد الحاصل بأن أحدا لا يعرف مصير 
هـــذه الحكومة، التي قد تحافظ على وضعيتهـــا المأزومة القائمة، دون 
أن تســـقط، ودون أن تكـــون أغلبية لحل الكنيســـت، التي تحتاج الى 61 

نائبا على الأقل. 
ولا أحد يســـتطيع التكهن بمســـتقبل هذه الحكومة، لأن الأمر متعلق 
بقرار نائـــب واحد من القاعدة الائتلافية القائمـــة، التي ترتكز على 60 
نائبـــا، مقابل 59 نائبا خارج الائتلاف، بينما النائبة عيديت ســـليمان من 
كتلـــة »يمينا« التي أعلنت ترك الائتلاف في مطلع نيســـان الماضي، ما 
تزال حـــذرة جدا في خطواتها، ولا تنضـــم للمعارضة في التصويت في 

الهيئة العامة للكنيست.
وكما ذكر سابقا، فإن سيلمان تتخوف من منح كتلتها ذريعة قانونية 
يسمح باعتبارها نائبة منشقة، أو منفصلة، ما يحرمها خوض الانتخابات 
المقبلة، ضمـــن قائمة أي من الأحزاب الممثلة حاليا في الكنيســـت، ولا 
بتحالف معهـــا، كما حصل مع زميلها المتمرد على حزبه منذ تشـــكيل 

الحكومة عميحاي شيكلي. 
وفـــي الوضع القائـــم لا يمتلك الائتـــلاف الحاكم إمكانية اســـترجاع 
الأغلبية الهشة من 61 نائبا، إلا إذا تراجعت سيلمان عن قرارها، وانخرطت 
مجددا بالائتلاف والتزمت به، لأن »يمينا« قررت قبل أســـبوعين استبعاد 
نائب كان قد دخل الكنيســـت بفعل ما يسمى »القانون النرويجي«، بعد 
أن شـــعر حزب الكتلة الذي يتزعمه رئيـــس الحكومة نفتالي بينيت، أن 

النائب يومطوف خلفون على وشك الانشقاق والانتقال للمعارضة.
وعند كل قضية خلافية تنشـــأ في الحكومة والائتلاف، تسارع وسائل 
الإعـــلام الإســـرائيلية في عناويـــن صاخبـــة، معلنة انفجـــارا قريبا في 
الحكومة، إلا أن أطراف الحكومة ليســـوا معنيين بســـقوطها، حتى الآن، 

ولهذا فإن كل أزمة معلنة تطفو على السطح سرعان ما يتم طيها.
هذا حصل مع النائبة عن ميرتس السابق ذكرها، غيداء ريناوي- زعبي، 
التـــي أعلنت يوم الخميس 19 أيار عن انســـحابها من الائتلاف، بســـبب 
اعتداء الاحتلال على المســـجد الأقصى واغتيال الشـــهيدة شيرين أبو 
عاقلة، إلا أنه لم تمر 24 ساعة، أي في صبيحة اليوم التالي، حتى أظهرت 
تراجعـــا عن موقفهـــا، لتتراجع كليـــا بعد يومين، مقابـــل اتفاقية على 
تحويل بعض الميزانيات للمجتمع العربي، في حين قالت وســـائل إعلام 
إسرائيلية إن غضب النائبة يعود لشعورها بأن المنصب الذي وعدت به، 

وهو قنصل عام في مدينة شنغهاي، قد أفلت منها.
كذلك قالت تقاريـــر إن نوابا ووزراء في كتل اليمين الاســـتيطاني 
في الائتلاف، هددوا بحل الحكومـــة في حال أصدر وزير الدفاع بيني 
غانتس قرارا بإخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في العام الأخير 
على أنقاض مستوطنة حوميش شـــمال الضفة، التي تم اخلاؤها في 
صيـــف العام 2005، وقالت صحيفة »يديعـــوت أحرونوت« إن تفاهما 
تـــم التوصل له، ويقضي بأن يصـــدر غانتس قرارا بالإخلاء، ولكن دون 
تحديـــد موعد للتنفيذ، كي يتفادى قـــرار محكمة عليا مفترض، يلزم 

بإخلاء البؤرة.
وقد نجحت الحكومة، في الأسبوع الماضي، بتمرير واحد من القوانين 
التي تزيد أســـهم أحزابها في الشـــارع، وهو يمنـــح جنود الجيش في 
الوحدات القتالية، بعد أن يتحرروا من الخدمة الإلزامية، 75% من قسط 
التعليم الجامعي في ســـنوات تعليم اللقـــب الأول، إذ إن كتل اليمين 
المعارضة أعلنـــت رفضها للقانون الذي كان ينص على نســـبة %60، 
وبعـــد ضغط جماهيري علـــى الليكود، زعم الأخير أنه يطالب بنســـبة 
100%، إلا أنه قبيل التصويت تم التوصل إلى حل وســـط، بمنح الجنود 

.%75
ولا يظهر حاليا أي قانون خلافي، من شـــأنه أن يهدد الحكومة ويقود 

لحل الكنيســـت، لهذا تبقى فقط منـــاورات إعلامية، كتلك التي ظهرت 
في نهاية الأســـبوع الماضي، حينما ظهرت أنباء تدعي أن بيني غانتس 
يتفاوض مع الليكود لتشكيل حكومة بديلة، وهو ما نفاه غانتس بداية، 

غ نواب كتلته بأن الليكود حاول تقديم عرض ورفضه.
ّ
ثم بل

تضخم مالي وارتفاع الفائدة
قرر بنك إسرائيل المركزي، في الأسبوع الماضي، رفع الفائدة البنكية 
الأساســـية، للمرّة الثانية خلال 40 يوما، على ضوء الارتفاع الحاد، نسبيا، 
في التضخم المالي، إلا أن النســـبة التي أقرهـــا، ورغم أنها كانت ضمن 
التوقعـــات العديدة، فاجأت، ما جعل الأوســـاط الاقتصادية تتوقع رفعا 

أكبر للفائدة في الأشهر الـ 12 المقبلة، وبأكثر مما كان مخططا.
فقد قرر البنك رفع الفائدة البنكية الأساســـية إلى مســـتوى %0.75، 
بعد 40 يوما من رفعها بنســـبة 0.25%، وبعد أن كانت حتى يوم العاشر 
من نيسان الماضي، بنســـبة 0.1%. وقال البنك في قراره إن رفع الفائدة 
جاء ليلجم نسبة التضخم المالي، التي بلغت في الأشهر الـ 12 الماضية 
نسبة 4%، وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نسبة 2.3%، إلا أن 
رفع الفائدة بهذه النسبة 0.4%، سيساهم تلقائيا في رفع أسعار السلع، 

بسبب ادعاء المنتجين والمسوقين أن كلفة الإنتاج سترتفع.
ويتوقع خبـــراء اقتصاد أن تصل الفائدة البنكيـــة حتى نهاية العام 
الجـــاري إلى أكثر من 1%، ولربما 1.5%، وبعد 12 شـــهرا من الآن، قد تصل 
إلى 2%، بدلا من 1.5% بحسب تقديرات بنك إسرائيل المركزي السابقة.

ومنذ شـــهر نيســـان 2020، وحتى نيســـان العام الجاري، فإن الفائدة 
عد صفرية، بنسبة 0.1%، وكانت هذه الفائدة 

ُ
البنكية الأساسية كانت ت

قد شهدها الاقتصاد الإسرائيلي من مطلع العام 2015 حتى خريف العام 
2018، على مدى 45 شـــهراً، لترتفع الفائدة منذ ذلك الحين إلى %0.25، 

وحتى شهر نيسان 2020.
وقالت تقديرات اقتصادية إن رفع الفائدة البنكية حتى الآن، سيزيد 
مداخيـــل البنوك التجارية بنحو 3.25 مليار شـــيكل )970 مليون دولار(، 
وعملياً هذه زيادة إضافية، ســـتكون غالبيتها الساحقة جداً في حساب 
الأرباح، التي ســـجلت في الربع الأول من العام الجاري، في أكبر خمســـة 

بنوك، ذروة جديدة.
وحســـب تقديرات نشـــرت في »يديعوت أحرونوت«، فـــإن كل 1% من 
الفائـــدة تزيد مداخيـــل البنوك بـ 5 مليارات شـــيكل. وفي حســـاب أن 
الفائدة البنكية التي رفعها بنك إســـرائيل في دفعتين في الشهرين 
الماضي والجاري أيار، بنحو 0.65%، وباتت اليوم 0.75%، فإن هذا يعني 

زيادة مداخيل البنوك بثلاثة مليارات و250 مليون شيكل.
وقالـــت تقاريـــر البنوك الإســـرائيلية الخمســـة الأكبر، في الأســـبوع 
الماضـــي، إن أرباحها مجتمعة بلغت في الربع الأول من العام الجاري، أي 
حتى نهاية آذار الماضي، 5.72 مليار شـــيكل، ما يوحي بأن هذه البنوك 
التي ســـجلت في العام الماضي أرباحا بلغت 18.3 مليار، ستســـجل هذا 

العام ذروة أكبر.
وكان التضخم المالي في شهر نيسان الماضي، قد سجل ارتفاعا حادا 
نسبيا، إضافيا، بنسبة 0.8%، بموجب ما أعلنه مكتب الإحصاء الحكومي، 
وبذلك يكـــون التضخم المالي قد ارتفع في الأشـــهر الأربعة الأولى من 
العام الجاري بنســـبة 2.3%، وفي الأشـــهر الـ 12 الأخيرة ســـجل ارتفاعا 

إجماليا بنسبة %4.
ويدل اســـتمرار وتيرة التضخم، إذا لم يحصـــل أي تراجع جدي فيها 
حتى نهاية العـــام، أن التضخم الإجمالي في العام الجاري، ســـيتجاوز 
الســـقف الأعلى للتضخم بنســـبة 3%، وفق السياسة الاقتصادية التي 

وضعها بنك إسرائيل المركزي منذ سنوات. 
ويقـــول المحلل الاقتصادي أدريان بايلـــوت، في مقال له في صحيفة 
»كالكاليســـت«، إن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون سيواصل اتجاه رفع 
الفائدة، وتعميق سياســـته لضبط حركة الأموال النقدية في الســـوق. 
إذ إن جميع البيانات تدعم هذه السياســـة، فالتضخم المالي مســـتمر 
فـــي الارتفاع، وهذا ما ظهر بعد الإعلان عن التضخم في شـــهر نيســـان 
الماضي، وهو أعلى معدل تضخم في السنوات الـ 11 الماضية، على الرغم 
من أن هذا يمثل أقل من نصف معدل التضخم في معظم الدول الغربية: 
الولايات المتحدة 8.3%، ومتوسط   منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

OECD 8.8%، وبريطانيا %9.
ويقول بايلوت: »يجب ألا ننســـى أن مســـتوى الأســـعار في إسرائيل 
مرتفع أصلا«، ويقصد أن مســـتوى أســـعار الســـلع الغذائية الأساسية 
أعلى بما بين 25% إلى 30% من معدل الأســـعار في الأســـواق الأوروبية، 

ويضيف، »لذا فإن القفزة بنســـبة 4% تعتبـــر كبيرة جدا. لكن ليس أقل 
أهمية أن التضخم الجديد تبين أنه باق في الســـوق، وهذا آخر ما يريده 
بنك إســـرائيل ووزارة المالية«. ووفقاً لهـــذا المحلل فإنه على الرغم من 
بلوغ الفائدة الأساســـية نسبة 0.75%، فإنها ليست عالية بشكل خاص، 
أمام نسبة تضخم إجمالي متوقعة لهذا العام، بما بين 3.4% إلى %3.7.

المستقبل الاقتصادي
وعلى صعيد مســـتقبل الإدارة الاقتصادية، في ظـــل حكومة مهددّة 
بالتفكك فـــي كل لحظة، يقـــول المحلل الاقتصادي فـــي صحيفة »ذي 
ماركر« الاقتصادية، ســـامي بيرتس، إن »حكومـــة التغيير دخلت أخطر 
مراحلها: لم تعد قادرة على التغيير، ومن المشـــكوك فيه أن تتمكن من 
السيطرة على الحكم. إذ تركت استقالة النائبة عيديت سيلمان )يمينا( 
الائتلاف مع 60 مقعدا، وجعلت بين عشـــية وضحاها كل عضو كنيست 
فـــي الائتلاف يمكنه الإطاحة بالحكومة علـــى الفور. وهذا يُعرّض بعض 
أعضـــاء الائتلاف لإحدى حالتين: إما أن يتم الضغط عليهم للاســـتقالة 
أيضـــا )معظمهم من أعضاء كتلـــة »يمينا«(، أو الضغـــط على الحكومة 
لتحقيق مكاسب يسعون لها. على سبيل المثال، من خلال الوعد بوظيفة 

أو ضمان التمثيل في الانتخابات المقبلة«.
ويتابع: »خطوة ســـيلمان جعلت التحالف في وضع شـــبه مســـتحيل، 
فبدلا من إدارة شؤون الدولة، يُطلب من قادة التحالف أولا وقبل كل شيء 
إدارة أحزابهـــم ومراقبة العلاقات مع الأعضاء والحفـــاظ عليها. لأن كل 
عضو كنيســـت لديه القدرة على نســـف كل خطوة حكومية، وهذا يزيد 
من شـــهية النواب لتحقيق الإنجازات والمزايا الشخصية، قبل المهمة 
العامـــة والعظيمة لقيادة الدولة وإبقـــاء الانتخابات المقبلة بعيدة قدر 

الإمكان«.
مـــن ناحية أخرى، حســـب بيرتس، فإنه »لا نيّـــة أو مصلحة لدى جميع 
قـــادة الأحزاب في الائتلاف في الذهاب إلـــى صناديق الاقتراع الآن، لأن 
اســـتطلاعات الرأي لا تتنبأ لأي منهم مســـتقبلا انتخابيا ورديا بشـــكل 
خاص. من ناحية أخرى، فإن بطانيـــة الائتلاف القصيرة المكونة من 60 
مقعدا في أحســـن الأحوال، لا تســـمح أيضا بالترويج لأي شيء مهم تم 
تحقيقه، وعلى أساســـه ممكن التوجه للجمهور للحصول على الأصوات. 
وهـــذا يقلص مهمة تغييـــر الحكومة إلى دورين: الحفـــاظ على الحكم، 
وترك بنيامين نتنياهو خارج الســـيطرة قـــدر الإمكان. على الرغم من أن 
نتنياهو معني بالانتخابات، علـــى أمل أن ينجح هذه المرة في الحصول 
على الأغلبية التي ســـتعيده إلى السلطة، فإنه في هذه المرحلة، ووفقا 
لأفضل استطلاعات الرأي، ليست لديه القدرة على تشكيل حكومة بدون 
اليميـــن الآخر؛ الأحزاب التـــي بقيادة أفيغدور ليبرمان وجدعون ســـاعر 
ونفتالي بينيت. وفي كلتا الحالتين فإن الاقتصاد سيستمر في مواجهة 
عدم اســـتقرار الحكم، فعلى الرغم من أن الاقتصاد ينشـــط بشكل جيد 
في ظل الأزمة السياســـية المستمرة في السنوات الأخيرة )بما في ذلك 
أزمـــة كورونا(، فإن هذا لا يضمن اســـتمرار الحال مســـتقبلا؛ خاصة وأن 
صناعة التكنولوجيا الفائقة التي اعتمد عليها الاقتصاد الإسرائيلي في 
السنوات الأخيرة، قد تجد نفســـها في أزمة بسبب الانخفاض الحاد في 

قيمة الشركات في البورصة«.
ويـــرى بيرتـــس كذلك أن »هذا هـــو الوقت المناســـب تماماً للحكومة 
لتعزيز الإصلاحات والاســـتثمارات لتوليد النمو وتحقيق الإمكانات في 
التعليـــم والبنية التحتيـــة وإنتاجية العمالة، ولكـــن في غياب حكومة 

مستقرة، من المستحيل قيادة عمليات معقدة وعميقة«.
ويضيف: »إن علامات الاســـتفهام حول مستقبل هذه الحكومة فورية 
ومتعددة لدرجة أنه لا داعي للقلق بشـــأن ما ســـيحدث لميزانية الدولة. 
لقـــد تعلمنا بالفعل أن إســـرائيل تعرف كيفيـــة الإدارة بدون ميزانية 
الدولة، وما زالت تتخذ قرارات مثيرة بشأن الميزانية، كما حدث في أزمة 

كورونا«.
وختـــم بيرتس: »لكن في ظل حالة عدم اليقين التي نشـــأت الآن وفي 
مواجهـــة الاحتمـــال المعقول بأن الحكومة ستســـقط قريبـــا، فإن كبار 
المسؤولين الحكوميين سيعودون عملياً إلى نهج التراخي في القرارات 
الاقتصادية، ونقص المبادرة وعدم الرغبة في العمل. هذه طريقة غريبة 
لإدارة دولة، لكنها ليســـت الشـــيء الغريب الوحيد في السنوات الثلاث 
الماضية، حيث شـــغل منصب رئيس الحكومة مـــن يواجه لوائح اتهام، 
وتم إجراء أربع جولات انتخابية، وفي النهاية تم تعيين رئيس وحكومة 
يقود كتلة برلمانية لها ســـبعة نواب فقط، أصبحوا ستة وحتى خمسة 

لاحقاً«.

أزمـــة الائتــاف الحكومــي تــراوح مكانهــا والاقتصــاد
الإســـرائيلـي بـــدأ يـواجـــه تـبعـــات الـتضخــم المالــي!
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)أ.ب( مدينة اللد: سيارة مملوكة لعائلة عربية محترقة يوم 25 أيار 2021.                

كتبت د. هنيدة غانم:

قبـــل نحو عام، في 18 أيار 2021، انتشـــر مقطع فيديو 
مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شابان 
عربيان من يافا يهاجمان حريدياً بعنف، تبين لاحقاً أنه 
الحاخام إلياهو مالي، رئيس المدرســـة اليهودية، أعقب 
ذلك اعتقال شـــابين في الثلاثينات مـــن العمر بتهمة 
الاعتـــداء على الحاخام. بناءً على ما تم نشـــره لاحقاً في 
الصحف؛ فـــإن الحاخام مالي وصل برفقـــة المدير العام 
للمدرسة الدينية إلى مدينة يافا لشراء شقة سكنية قبل 
أن تحاصرهما مجموعة من الشـــبّان العرب وتشتمهما. 
والحاخـــام والمدير العام للمعهد اليهودي حاولا توثيق 

الهجوم عليهما، قبل أن تبدأ المجموعة بضربهما.
ـــزت على مقولة 

ّ
أثـــار الحدث إدانات واســـعة، التي رك

»العرب يعتدون على اليهـــود«، وقد تم موضعة الحدث 
كتلك الحـــوادث التي تعرّض فيهـــا اليهود لاعتداءات 
وهجمات على خلفية معاداة السامية، حيث اعتبر رئيس 
حزب »يمينا« حينها، رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم، 

نفتالي بينيت:
»دولة إسرائيل ليست »شطاعطل« حيث يُمكن الاعتداء 
على اليهود؛ إن العنف الشـــديد والصارخ الذي تعرّض 
له الحاخـــام إلياهو مالي، رئيس المدرســـة الدينية في 
يافا، هما وصمة عار قومية«. وتابع: »إننا نشـــهد سلسلة 
من الهجمات والاعتداءات التي يقوم بها مثيرو الشغب 
العرب ضد اليهـــود الملتزمين بالتوراة بشـــكل متعمّد 
وصارخ ونابع من معاداة الســـامية، يجب على الشـــرطة 
والجهـــاز القضائي أن يضربا بيد مـــن حديد كل مظاهر 
معاداة الســـامية في بلادنا، وإنزال أقصى العقوبات ضد 

مرتكبي هذه الجرائم«.
عضو الكنيســـت سامي أبو شـــحادة، من حزب التجمع 
ان المدينة، أعاد الأمر في 

ّ
الوطني الديمقراطي، وأحد سك

مقابلة إعلامية في أعقاب الحوادث في يافا إلى مشـــروع 
الاســـتيطان، وأضاف: »منذ النكبة هناك أغلبية راسخة 
في يافا، اليهود والعرب يعيشون هنا في المدينة، قبل 
أن يأتي مشروع الاستيطان، والذي يُعتبر الحاخام إلياهو 
مالـــي من ضمن قيادته، حيث قال بشـــكل واضح: ’يجب 

الاستيطان في القلوب’«.
وأضاف أبو شـــحادة: »أنا أؤيد المدن المختلطة، وأؤمن 
بالتعددية الثقافية، لأنني أؤمن أن هذه التعددية هي 
ســـعادة بشرية/ ظاهرة بشـــرية طبيعية، لكن المشكلة 
ان يافـــا اليهود 

ّ
ليســـت في حـــيّ العجمي ولا بين ســـك

والعـــرب، وإنمـــا تكمن في ذلك المشـــروع السياســـي 
)المشـــروع الاســـتيطاني( الذي يُعارض من حيث المبدأ 

المدن المختلطة«. 
بعـــد مرور أقل من شـــهر علـــى أحداث يافـــا، اندلعت 
في جميـــع أنحاء البلاد؛ من النهر إلـــى البحر، »انتفاضة 
رة« كانت من أبرز تسييل الخط الأخضر باتجاهين: 

ّ
مصغ

مـــن جهة انتظـــام الفلســـطينيين في جماعـــة قومية 
واحدة تتجاوز كل التقسيمات الجيو- سياسية للقضية 

الفلســـطينية، ومـــن جهة أخـــرى إعادة تدويـــر نموذج 
المشروع الاســـتيطاني ونقله من تلال الضفة الى داخل 

الخط الأخضر.
علـــى الصعيد الفلســـطيني أذابت الأحـــداث الخطوط 
السياســـية والجغرافيـــة التي عادة ما حددت أشـــكال 
الســـلوك النضالـــي للجماعات الفلســـطينية وضبطتها 
وفق منطق الخط الأخضر، حيث شـــارك الفلســـطينيون 
فـــي كل أماكن تواجدهـــم في الهبة، وكانـــت القدس، 
وفي قلبها الحرم الشـــريف والشـــيخ جراح بحمولتهما 
المعنويـــة الزخمة، تتحـــول الى  عقـــدة الربط بين كل 
الجماعـــات الفلســـطينية فـــي كل أماكنهـــم، الأقصى 
بحمولتـــه الدينية والقومية، والشـــيخ جـــراح بطبقات 
النكبة المفتوحة على جـــرح ما زال مفتوحاً على كابوس 
المحـــو والإحلال، وفي لحظة ســـريالية محمولة على مكر 
التاريـــخ تحولـــت »العاصمـــة الموحدة« لإســـرائيل إلى  
»المدينـــة الموحّدة« لكل الفلســـطينيين، والتي تلعب 
دور »بوتقة الصهر الفعلية«؛ مادياً ورمزياً.  هذا التحول 
كان نتاج تفاعل مع متغيرات المشروع الصهيوني ذاته، 
مع اســـتقوائه المتصاعد خلال عقـــد بنيامين نتنياهو 
والتحول المســـتمر نحو التمركز علـــى فوقية يهودية 
معمـــدة بـ«قانون القومية« الذي لا يبقي مكانا لا لمواطن 
ولا لرعيـــة من الفلســـطينيين ويقصـــر تحقيق المصير 
والحقـــوق الجماعيـــة علـــى جماعة واحـــدة وحيدة هي 
اليهود، في هذا السياق كان المشروع الاستيطاني بعد 
أن حقـــق نجاحا فائقا في الضفة يعيد تدوير مشـــروعه 
نحو قلب الخط الأخضر في المساحات التي كانت ما زالت 
تحتاج الى »خلاص« في قلـــوب المواطنين اليهود وفي 
مراكز المدن المختلطة الســـاحلية، تريد أن تســـتوطن 
معا القلوب والأراضي ومعها تجلب مدارســـها وأنويتها 

التوراتية ومستوطنيها ومنطقها المليشياوي.
كان الأمـــر يحمـــل الشـــيء ونقيضه غيـــر المقصود، 
فبعد ســـنوات عديدة من المحاولات المسعورة لتصفية 
القضيـــة الفلســـطينية، والافتـــراض بأنه مـــن الممكن 
الاســـتمرار في إدارة الفلســـطينيين كأجـــزاء وقطاعات 
مقسّمة كلها منقوصة الحقوق مقابل المواطن اليهودي 
المعياري، وبعد سنوات من تمسّك الجانب الفلسطيني- 
ممثلًا هنا بمنظمة التحرير الفلسطينية- بحل الدولتين 
والتمسك باتفاقيات أوسلو في انتظار الدولة الموعودة 
المؤجلـــة للأبـــد، كان الخـــط الأخضر يتحـــول الى أداة 
حكم تعمل باتجاه واحد: تجاه الفلســـطينيين وحدهم، 
وكان أي »محـــو« و«تجاوز« له من خلال الزواج على ســـبيل 
المثال يقابـــل بإعادة التصليب عبر قوانين لم الشـــمل 
ومشـــتقاته، أما أمام اليهود- الإسرائيليين فكان الخط 
الأخضر  معطلًا، وســـواء سكن اليهودي في شيلو أو في 
هرتســـليا، فهو يتمتع بمواطنـــة كاملة ويخضع لقانون 
واحد، ويســـكن فعليا في دولة واحـــدة حدودها معلمة 
باليهـــودي أينمـــا كان بين البر والبحر، هـــذا بالضبط ما 
يقـــال عنـــه الأبارتهايد، وهـــو بالضبط ما أعـــاد توحيد 
الفلسطينيين وأعاد الصراع الى مربعه الأول عشية 1948. 

كتب عبد القادر بدوي:

لعبت الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً بعد الاحتلال 
ى من أرض فلســـطين التاريخية، دوراً 

ّ
الإســـرائيلي لما تبق

كبيـــراً، وما زالت، فـــي تقديم الدعم لإســـرائيل على كافة 
ـــى أبرزها فـــي المجـــالات الاقتصادية 

ّ
المســـتويات، تجل

ل 
ّ
والسياســـية والعســـكرية. علـــى الجهة المقابلة، شـــك

المجتمـــع المدني في الولايات المتحـــدة الأميركية، وعلى 
غرار المستوى الرسمي، جســـماً داعماً لسياسات إسرائيل 
ى خطاباً وفكراً 

ّ
ومجتمعها المدني ومنظمات وجمعيات تتبن

يهودياً محافظاً يلتقي مع تيار المسيحية الصهيونية في 
الولايات المتحدة ويتقاطع معه في مواضع كثيرة. 

وكنا قد أشـــرنا في العديد من المساهمات السابقة التي 
مات اليمين الجديد 

ّ
طنا الضوء فيها على جمعيات ومنظ

ّ
سل

في إســـرائيل، إلى الدور الذي تلعبـــه صناديق وجمعيات 
أميركيـــة يمينيـــة محافظة في دعم جمعيـــات ومنظمات 
اليميـــن التـــي تتشـــابه معها فـــي التوجهـــات والرؤى 
الصناديق  السياســـية والاقتصادية والاجتماعية. هـــذه 
والجمعيـــات ظهـــرت بوصفها جهـــات تمويـــل مركزية 
لجمعيات ومنظمات اليمين في إسرائيل، على الرغم من أن 
ى سياسات إثنوقومية عنصرية متطرّفة تجاه 

ّ
الأخيرة تتبن

الفلسطينيين، وهو ما تحاول السياسة الأميركية الظهور 
بخلافه، على الأقل على مستوى الخطاب الرسمي، والظهور 

بدور الوسيط بين طرفين.
ل العديد من الأثرياء في الولايات 

ّ
من حيـــث المبدأ، يُفض

المتحدة التبرّع بالمال لما يســـمّونه بـ »الأعمال الخيرية«، 
لتجاوز المعضلـــة الضريبية بدلًا من تحويـــل الأموال إلى 
ضريبـــة الدخل، خاصّة اليهود، الذيـــن لديهم رغبة كبيرة 
بالتبرع لأجسام وجهات مختلفة تتفق مع تصوراتهم في 
إسرائيل. لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك صعوبة كبيرة في 
تحديد أسماء المتبرعين الرئيســـيين من القطاع الخاص، 
علـــى الرغم مـــن أن هذا المجال واســـع النطـــاق؛ إذ يمول 
المانحون الأميركيون المستوطنات بمبالغ طائلة عبر شبكة 
كبيرة من المنظمات غير الربحية الأميركية، والتي تسعى 
أيضـــاً للحصول على الإعفاء الضريبـــي جرّاء ذلك. فقد أورد 
تحقيـــق أعدّته صحيفة »هآرتس« أن هناك نحو خمســـين 
منظمّـــة أميركيـــة حولت أكثر مـــن 220 مليـــون دولار إلى 
مســـتوطنات في الضفة الغربية خلال الفترة الممتدة بين 
2009-2013. وبالنظر إلى وضعها كمؤسســـات غير ربحية، 
اها معفاة مـــن الضرائب، فهذا 

ّ
وأن التبرعـــات التـــي تتلق

يعني أن الولايات المتحدة تشجّع وتدعم بشكل غير مباشر 
مشـــروع الاســـتيطان، على الرغم من التصريحات الرسمية 

عارض ذلك في بعض الأحيان.
ُ
التي ت

وبالعودة إلى موضوع المســـاهمة، فقد أشرنا في العديد 

مات اليمين 
ّ
من المساهمات الســـابقة إلى جمعيات ومنظ

الجديـــد في إســـرائيل، ودورهـــا وتأثيرها في السياســـة 
الإسرائيلية، داخلياً وخارجياً، وقد تمت الإشارة في العديد 
منها إلى أن عدداً لا بأس به من هذه الأجسام )غير الحكومية( 
تحصل على دعم من أجسام وجمعيات وصناديق أميركية 
ق معها في الفكر اليميني المُحافظ، وفي 

ّ
غير حكومية تتف

السياســـات الاقتصادية الداخلية على حدٍّ ســـواء. نحاول 
في هذه المســـاهمة، الوقوف أكثر على دور أحد أهم هذه 
الأجســـام والتي تقدّم الدعم المادي، ليس فقط لجمعيات 
مات اليمين؛ وإنما أيضاً للمســـتوطنات الإسرائيلية 

ّ
ومنظ

المُقامة على أراضي الفلســـطينيين في المناطق المحتلة 
عام 1967، يحمل اســـم »الصنـــدوق المركزي لإســـرائيل- 
Central Fund OF Israel-«، وتبيـــان تمويـــل ودعم 
أنشـــطة هذه الجمعيات بالإضافة إلى المستوطنات بمبالغ 

مالية طائلة.
تأسس »الصندوق المركزي لإسرائيل« في العام 1979 في 
الولايات المتحـــدة الأميركية كمنظمة أميركية غير ربحية 
 من هداســـا ماركوس وآرثـــر ماركوس ومقرّها 

ّ
على يد كل

منهاتن، بهدف »التبرّع بالمال لمساعدة العائلات الفقيرة 
في إسرائيل، ومساعدة ضحايا الإرهاب، وبناء ودعم المعابد 
اليهودية، ودعم المؤسسات التعليمية، ومعالجة القضايا 
الأمنية، وتحســـين المرافق الطبيـــة واحتياجات المجتمع 

الأخرى«. )1(
يُقدّم الصندوق نفســـه على أنه تأسّس لتجنيد الأموال 
وتقديم الدعـــم لجمعيات ومنظمـــات »خيرية« في »أرض 
إســـرائيل«، وتســـهيل وتنظيم وصول هذه التبرعات إلى 
هذه الجمعيات بعيداً عن تعقيد الإجراءات البيروقراطية، 
 تضيع هذه الأموال في الطريق«، 

ّ
و »من باب الحرص على ألا

رافعاً شـــعار »ما تقدّمـــه هو ما يحصلون عليـــه«، أي أن ما 
يُقدّمه المتبرع الأميركي سيصل إلى إسرائيل والجمعيات 
والمنظمـــات كما هو. وقد نجح بالفعل في تجنيد التبرّعات 
والأموال الأميركية وتحديداً في أوساط الأثرياء المحسوبين 
على التيار الأفنجيلي وفي قواعـــد الحزب الجمهوري، وقد 
تعاظمت هذه الجهود مع مرور السنوات، إذ أصبح الصندوق 
اليوم يُقدّم تمويلًا لـ 350 جمعية في إسرائيل. الأمر الذي 
نهـــا من الحصول على جائزة »عمـــدة القدس المرموقة 

ّ
مك

مـــات التطوعية البارزة« في العـــام 1994، ناهيك عن 
ّ
للمنظ

إشـــادة الحاخامات اليهود الرئيســـيين بدوره في تقديم 
الدعم لـلجمعيات والمنظمات الإسرائيلية. )2( 

ر الكثير مـــن المُعطيات حول الوجهة التي تصل 
ّ
لا يتوف

شـــير المصادر 
ُ
إليهـــا هذه الأموال بشـــكل مفصّل، لكن ت

نت من مراجعة قائمة المســـتفيدين من تبرّعات 
ّ
التي تمك

الصنـــدوق إلى أن الصنـــدوق يُقدّم دعماً مادياً، وبشـــكل 
دوري، للعديد من المشـــاريع الاستيطانية في مستوطنات 

إسرائيل: المستوطنة تحتل المستعمرة )أفكار بعد عام على هبة أيار المستمرة(

ل حرب 1967 وما تلاها كعب أخيل 
ّ
 في هذا السياق، تشك

بالنسبة لإســـرائيل كدولة، والصهيونية كأيديولوجيا؛ 
فالحرب حولت إسرائيل إلى قوة إقليمية؛ من دولة »نقية 
ت، إلى حـــدٍ ما، من إقامـــة دولة يهودية 

ّ
نســـبيا« تمكن

بعد تهجير وطرد معظم الشـــعب الفلسطيني إلى خارج 
الحدود، وإقامة نظام ديمقراطـــي داخلي »يهودي« في 
ظل بقاء أقلية فلســـطينية أصلانية داخلها بعد الطرد- 
 تكون قابلة للزيادة- إلى دولة تسيطر 

ّ
مع الحرص على ألا

على ملايين الفلسطينيين. 
 على ذلك، وجدت الصهيونية نفسها أمام حقيقة 

ً
علاوة

دة التقت فيها إســـرائيل بأرض إســـرائيل؛ والتقت 
ّ
معق

الدولـــة بمعناها القومـــي الحداثي بالمملكـــة بمعناها 
القومـــي- الديني التاريخي، المســـتعمرة أزيحت لصالح 
المستوطنة، وأفســـح المجال للمستوطن المتديّن الذي 
ولد الحردلية و«شـــبيبة التلال«. علـــى الصعيد المقابل، 
مرّت سيرورة النضال الفلســـطيني بجملة من التحولات 
منـــذ احتلال 1967 وفي ظـــل المتغيّـــرات الدولية التي 
أعقبتها وانتقـــل النضال من كونـــه أيديولوجية تحرّر 
تســـعى لتحرير الوطن والعودة والقضاء على الاستعمار 
وتحقيـــق العدالـــة، إلـــى البراغماتية السياســـية التي 
يتركز فيها النضال على إنهـــاء الاحتلال وإقامة الدولة 
 

ّ
المستقلة؛ والانسحاب من خطاب العودة إلى خطاب حل

مشكلة اللاجئين.

وعليه، نشـــأ واقع مثير للاهتمام؛ حيث أصبحت الدولة 
»العلمانية« التي ارتكزت أصلا على ثيولوجيا سياســـية 
ة لتحقيـــق روح المملكـــة في الأراضي 

ّ
دينيـــة إلى مظل

المحتلـــة 1967، وهـــذا لا يعني أن المســـتوطنات كانت 
فقـــط أيديولوجية، ولكن روح المشـــروع الاســـتيطاني 
كانـــت كذلك؛ فالأحوســـاليم، حســـب توصيـــف باروخ 
كيمرلينـــغ، الذيـــن أقامـــوا الدولة اليهوديـــة تراجعوا 
لصالـــح المســـتوطنين المتدينيـــن في الضفـــة الذين 
يقودون الحرب على الأرض ضمن فهم لاهوتي سياسي- 
قومي مســـياني، أما حركة التحرر الوطني الفلســـطيني 
العلمانية فوجدت نفسها في أزمة متصاعدة تصل إلى 
ذروتها في أيامنا هذه مع استفحال الحركات الخلاصية 
الاستيطانية ونشـــاطها المستمر لتغيير الوضع القائم 
)الســـتاتيكو( في الحرم الشـــريف،  ففـــي الوقت الذي 
دت فيه على أن النضال هو قومي- سياســـي بامتياز، 

ّ
أك

كان المشروع الاستيطاني اليهودي يستمر في تعريف 
ســـس دينية- قومية واضحة، وفي 

ُ
نفسه وينتظم وفق أ

الوقـــت الذي كانت تقترب فيه أكثـــر وأكثر نحو القبول 
بحل مبني على  نموذج الخط الأخضر، كانت المستوطنة 
تتمدد وتتغول برعاية الحكومات الإسرائيلية المباشرة 
وغير المباشرة من ثم من خلال الجمعيات اليمينية التي 
تحولت بعد أوسلو وبشكل متصاعد الى ذراع الاستيطان 

الأهم.  

على خلفية الانفصال عن غزة أصبحت تتصاعد ظاهرة 
ت الفكرة المزدوجة؛ 

ّ
الجمعيات الاســـتيطانية التي تبن

احتلال القلوب واحتلال الحيّز. وعملت هذه الجمعيات في 
فة كمساحات استراتيجية 

ّ
المســـاحات والمناطق المصن

بالنسبة لها، ليس فقط في الأراضي المحتلة عام 1967، 
م الحكومة بالعمل اللازم- من 

ُ
بل في المناطق التي لم تق

وجهة نظرها- كالقدس الشرقية والمدن المختلطة كاللد 
وعكا ويافا وفي الشيخ جرّاح وسلوان وراس العامود.

تدريجيـــا زحف النشـــاط الاســـتيطاني الـــذي قادته 
إســـرائيل في مناطق الضفة ومن الأحياء الاســـتيطانية 
التـــي أحاطت القـــدس لتفصلها عن باقـــي الضفة إلى 
قلب الأحياء الفلسطينية في المدينة، ومن ثم إلى قلب 
المدن المختلطة في إســـرائيل، وبدل أن يكون الحديث 
عن ضم المســـتوطنة، تحولت الدولـــة بحيزها في الخط 
الأخضر إلى مستوطنة في طور إعادة التأسيس. بعبارات 
أخرى، ضمّت المملكة إسرائيل والميليشيات المنتشرة 
في مستوطنات يتسهار وفي التلال أصبح يتم حشدها 
فـــي هذه العملية كجزء من القوة العســـكرية التي يتم 
الاستعانة بها ضد العرب، ليس فقط في يتسهار، وإنما 
أيضـــاً في اللد، ليعاد نظم علاقة الفلســـطينيين مجدداً 
على جانبي الخط الأخضر أمام نموذج المســـتوطنة التي 
تســـتهدفهم معاً، ليس لأنها كيان خارج عن الدولة بل 

لأنها الدولة- المملكة.

مـــا هـــو »الـصنـــدوق المـركـــزي لإســـرائيـل«؟ ومـا هـــو دوره
فــي تقديم الدعم المالي للمســتوطنات وجمعيــات اليمين؟

تعد حركة ما يسمى »أمناء الهيكل« من بين الجماعات المتطرفة التي يمولها »الصندوق المركزي لإسرائيل«.                  )ف���اش 90(

الضفة الغربية بالإضافة إلى شـــراء البيوت الفلســـطينية. 
حيث يُقدّم الصنـــدوق أموالًا طائلة لأجســـام وكيانات في 
مســـتوطنات مثل »إفرات«، »بيت إيـــل«، »غوش عتصيون«، 
ي كريات أربـــع« وغيرها. 

ّ
و«مجلـــس إيتمار« و »مجلـــس محل

وقد وصل الدعم المُقدّم من الصندوق لهذه المســـتوطنات 
قرابـــة 9.543.124 دولار فـــي الفترة الممتـــدة ما بين 1998-

2003 فقط. كما يُشـــير تحقيق لصحيفة »هآرتس« إلى أن 
عائدات الصنـــدوق بلغت في العام 2014 لوحده قرابة الـ 25 
مليـــون دولار وصل منها 23 مليون دولار إلى الجمعيات في 

إسرائيل. 
شر في صحيفة »هآرتس« أن الصندوق 

ُ
وورد في تحقيق ن

يُقدّم دعماً مالياً لمدرســـة »يوسف لا يزال حياً« )بالعربية(، 
 من يتسحاق 

ّ
في مستوطنة »يتســـهار« والتي يترأسها كل

شـــابيرا ويوسف أليتسور. وبحســـب الصحيفة، فقد أشرف 
هـــذان على إعداد وتأليف كتاب »توراة الملك«- )بالعربية(- 
والذي يُناقش، من بين أمور أخرى، الظروف التي يجوز فيها 

قتل »غير اليهودي«- والمقصود هنا الفلسطينيين! )3(

جـــاي ماركوس كان من بين الشـــخصيات الذين ترأسّـــوا 
الصندوق، وهـــو رجل أعمال أميركي يميني محافظ، أشـــار 
قدّم 

ُ
متـــه، أي الصندوق، ت

ّ
في أكثر مـــن مقابلة إلى أن منظ

التبرعات لجمعيات ومنظمات إســـرائيلية على جانبي الخط 
الأخضر، معتبـــراً أن هذه الأموال )حتى تلك التي تصل إلى 
ستخدم 

ُ
المستوطنات( لا يُمكن اعتبارها إشكالية كونها لا ت

في أي أغراض سياسية! 
يبرز من بيـــن الجمعيات اليمينية النشـــطة التي تحصل 
علـــى تمويل مـــن الصنـــدوق كل مـــن »إم ترتســـو« والتي 
يُمكن اعتبارها شـــرطي الأكاديميا والمعرفة في الجامعات 
مة »فـــوروم كوهيلت« التي يترأســـها 

ّ
الإســـرائيلية. ومنظ

دماً باتجاه 
ُ
موشـــيه كوبل والتي كان لها دور بارز في الدفع ق

ســـنّ وتشـــريع »قانون القومية اليهودي« في العام 2018. 
مـــة »حونينو« التي ترعى وتدافع عن الإجرام اليهودي 

ّ
ومنظ

ضدّ الفلســـطينيين وتقدّم الدعـــم القانوني والمادي لهم. 
كما يقوم الصندوق بتمويل أنشـــطة جمعية »مقلاع شلومو« 
والتي تحولت لاحقاً إلى مشـــروع »كونســـيرت« الذي أطلقته 

وترعاه بالكامل وزارة الخارجية الإســـرائيلية بعد أن تم إلغاء 
ما كان يُعرف بـ »وزارة الشؤون الاستراتيجية« التي هدفت، 
من بيـــن أمور أخرى، إلـــى مواجهة أنشـــطة حركة مقاطعة 
إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 

.)Bds(

   )هــوامــش(
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كتب عصمت منصور:

جاءت نتائج ثلاثة تحقيقات منفصلة وغير متزامنة، 
أجرتها كل من شبكة CNN الأميركية الذائعة الصيت، 
ووكالة الانباء الدولية أسوشـــيتد برس، بالإضافة إلى 
التحقيق الـــذي أجرته النيابة العامة الفلســـطينية 
وأعلن عنه في مؤتمر صحافي عقب تسليم نسخة من 
نتائجه إلى الرئيس الفلســـطيني محمود عباس )أبو 
مازن( مســـاء الخميس  26 أيار 2022، لتؤكد أن مقتل 
الصحافية في قناة »الجزيرة« شـــيرين أبو عاقلة، تم 
برصاصة إسرائيلية أطلقها قناص من جيش الاحتلال 

الإسرائيلي »بشكل موجه ومقصود«.
وكالة أسوشيتد برس قالت إن تحقيقها الذي أجرته 
خلص إلى »أن الرصاصة التي قتلت الصحافية شيرين 
أبو عاقلة خرجت من بندقية إســـرائيلية«، مســـتندة 
بذلك إلى »تأكيدات الســـلطة الفلســـطينية وشهود 
العيان«، وأن لديها معطيات تؤكد »مســـؤولية قوات 
الاحتـــلال عن الجريمـــة«،  كما ذكـــرت الوكالة عينها 
أن »مقابلاتها مع خمسة شـــهود عيان جاءت بنتائج 
 ،)Bellingcat( تتوافـــق مع ما توصلت إليه مجموعـــة
وهي مجموعة للصحافة الاستقصائية مقرها هولندا، 
بشأن موقع القوات الإسرائيلية وقربها من شيرين أبو 
عاقلة، الأمر الذي يؤكد أن استهداف جنود الاحتلال 

لها هو الاحتمال المرجح«.
النقطة الأخـــرى التي تعزز فرضية مقتل شـــيرين 
أبو عاقلة بواســـطة النيران الإســـرائيلية، هي تأكيد 
التحقيق على أن »الوجود الوحيد المؤكد لمســـلحين 
فلســـطينيين كان علـــى الجانـــب الآخر مـــن القوات 
الإســـرائيلية، وعلى بعد نحو 300 متر، وتفصلهم عن 

شيرين مبانٍ وجدران«.
بدورها خلصت شبكة CNN الأميركية في تحقيقها 
هدفت من قبل قوات الجيش 

ُ
إلـــى أن أبو عاقلة »اســـت

الإسرائيلي«. وتعود هذه الشـــبكة الأميركية لتؤكد 
أن التحقيـــق الذي أجرته »يقدم أدلة جديدة، بما في 
ذلك مقطع فيديو لمســـرح إطلاق النار، ويؤكد أنه لم 
يكن هناك أي مســـلحين فلسطينيين قرب أبو عاقلة 
في اللحظات التي ســـبقت وفاتها، ولم يقع أي تبادل 
لإطلاق النار«، وهي قضية حاســـمة فـــي نفي الرواية 
الإســـرائيلية التي وضعـــت احتماليـــن وإمكانيتين 
لتفســـير ســـبب استشـــهاد أبـــو عاقلة، وهـــذا بعد 
مشاهدة مقاطع الفيديو )مجموعها 11 مقطع فيديو( 
التـــي حصلت عليها الشـــبكة والمدعومة بشـــهادة 
ثمانية شـــهود عيـــان ومحلل صوتي وخبير أســـلحة 

متفجرة.
أمـــا التحقيقـــات التـــي أجرتهـــا النيابـــة العامة 
الفلســـطينية، وأعلن عن نتائجها النائب العام أكرم 
الخطيب في مؤتمـــره الصحافي المذكور، فقد جزمت 
»بأن أحد عناصر القوات الإسرائيلية أطلق عيارا ناريا 
أصاب شـــيرين، بشـــكل مباشـــر في الرأس، في أثناء 
محاولتهـــا الهرب، مـــا أدى إلى تهتـــك الدماغ جراء 
الإصابـــة بالمقذوف النـــاري، وهو مقـــذوف من عيار 
5.56 ملم، وله علامة وخصائص تطابق ســـلاح »ميني 
فورتي روجر«، وهو ســـلاح نصف ناري قناص« موضحا  
»أن مصدر إطلاق النار بشـــكل مباشر هو من الناحية 
الجنوبية، مكان تمركز القوات الإسرائيلية وفي نقطة 
ثابتة«، لافتـــا إلى أنه »لم تكن هنـــاك أي مواجهات 

مسلحة أو اشتباكات في مكان الحدث«.
إن تطابـــق نتائج التحقيقات الثلاثـــة لا يدع مجالا 
للشـــك في أن الشـــهيدة شـــيرين أبـــو عاقلة قتلت 
برصاصـــة إســـرائيلية، وهو مـــا يســـتدعي اعترافا 
إســـرائيليا بالجريمة، وإبداء الاســـتعداد للتعاون مع 
المنظومـــات القضائيـــة المحليـــة والدولية من أجل 
الوصـــول إلى القاتل والجهات المســـؤولة عنه، وفتح 
المجال واســـعا وتذليل العقبات أمـــام العدالة لتأخذ 

مجراها في المحاسبة.

تضليل .. إنكار.. تشكيك!
كشـــف المحلل العســـكري في جريـــدة »هآرتس«، 
عاموس هرئيل، في التاســـع عشـــر من أيار 2022، أنه 
على الرغـــم من كل الدعوات التي تطلقها اســـرائيل 
لإجراء تحقيق مشترك، أو لقيام السلطة الفلسطينية 
بتســـليم الطلقة التي اســـتقرت في رأس الصحافية 
وأدت إلى مقتلها إلى اســـرائيل للتأكد من مصدرها 
ومطابقتها مع نوع الســـلاح الذي أطلقـــت منه،  فإن 
الجيش الاســـرائيلي لـــن يفتح تحقيقـــا داخليا في 

شيرين أبو عاقلة: القدس.                         )وكالات(

إســـرائـيـل وجـوهـــر تـعـامـلـهـــا مـــع نـتـائـــج الـتـحـقـيـقـــات
فــي اغتيــال شــيرين أبــو عاقلــة.. محاولــة تعويــم الجريمة!

قضية استشـــهاد أبو عاقلة، موضحا أن الســـبب وراء 
ذلك يكمن في »عدم وجود شبهة جنائية« تستدعي 
التحقيـــق، وأورد هرئيل ســـببا آخر هو الخشـــية من 
أن »يؤدي التحقيـــق مع الجنود إلى إثـــارة انتقادات 
ونشوب خلافات داخل الجيش والمجتمع الإسرائيلي«. 
جاء هذا الكشـــف بعد أقل من عشرة أيام على مقتل 
شـــيرين، وقبل بضعة أيام من الكشف عن تحقيقات 
وكالة أسوشيتد برس وشبكة CNN الأميركية، وإعلان 
نتائج التحقيق الذي أجراه النائب العام الفلسطيني، 
لتنهـــي مرحلة التضليل ومحاولات التعمية وكســـب 
الوقت، التي انتهجتها اســـرائيل مـــن خلال الإصرار 
على الاشـــتراك في التحقيق واعتباره المدخل الوحيد 
لحســـم مصدر إطلاق النار، والترويج لرواية مفادها أن 

اشتباكا وقع في مكان الجريمة.
ما بعد إعلان نتائج التحقيقات الثلاثة بدأت عمليات 
الإنكار والتشـــكيك، ومحاولات الطعـــن إما في الجهة 
التي أجـــرت التحقيـــق، أو في الوثائق والشـــهادات 
والأدوات التي اســـتخدمتها للوصـــول إلى ما وصلت 

إليه.
جاء رد الفعل الاســـرائيلي الأولي على لســـان رئيس 
الدولة الإســـرائيلية إسحق هرتســـوغ الذي اعتبر في 
كلمته التي ألقاها في مؤتمر دافوس في 2022/5/25 
»أنها نتائج كاذبة« داعيا إلى عدم البناء على »حقائق 

كاذبة«.
ما بدأ به رئيس الدولة، اســـتكملته وســـائل الاعلام 
الإســـرائيلية المختلفة، وتبعه رئيـــس هيئة الأركان 
أفيف كوخافي، ووزيـــر الدفاع بيني غانتس، والناطق 
باســـم جيش الاحتلال، في بيانات وتصريحات نشرت 
تباعا بعد تحقيق شـــبكة CNN ومؤتمر النائب العام 
الفلســـطيني الصحافـــي، حيث اعتبر الناطق باســـم 
الجيـــش في بيان له نقله موقـــع »واينت« في 25 أيار 
أن التحقيـــق الذي أجرته شـــبكة CNN »لا أســـاس له 
مـــن الصحة«،  ودعا، أســـوة برئيس الدولة »الســـلطة 
الفلســـطينية إلـــى تســـليم الطلقة وإجـــراء تحقيق 
مشـــترك«، مدعيا أنـــه لا توجد إمكانيـــة للوصول إلى 
نتائـــج حاســـمة حـــول مصدر إطـــلاق النـــار من دون 

استكمال التحقيق وبمشاركة الطرف الإسرائيلي.
موقع »واينت« التابع لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
نقل أيضا عن الناطق باسم الجيش السياق الذي قتلت 
فيه الصحافية، وهو ســـياق تكرر لدى رئيس الأركان 
ووزيـــر الدفـــاع ورئيس الدولـــة، وهـــو لا يهدف إلى 
الاستعطاف، وتبرير اجتياح المخيم بشكل متكرر، بل 

يرمي فوق ذلك إلى تعويم الجريمة وتعزيز الشكوك 
حول النتائج التي خلصـــت إليها الجهات التي أجرت 

تحقيقات منفصلة حولها.
واللافت أنه في كل الروايات والتقارير هناك إصرار 
علـــى الحديث عن » مقتـــل 11 مواطنا إســـرائيليا في 
سلســـلة عمليات وقعت في الأســـابيع الأخيرة، وكان 
مصدرها مســـلحون فلســـطينيون من منطقة جنين« 
وفق ما نشـــره »واينت« وعادت وكررته سائر المواقع 
الإســـرائيلية. وهـــذا الإصـــرار على الربـــط بين مقتل 
الصحافية والعمليـــات التي وقعت قبلها بأســـابيع، 
كمـــا الحديث عن اشـــتباكات دارت في المكان ووجود 
مسلحين فلسطينيين، إنما يراد له أن يحول الجريمة 
إلى حادث عرضي )في أسوأ الحالات( في حال اضطرت 
إســـرائيل لســـبب أو لآخر، إلى الإقرار أو التســـليم بأن 
القتـــل تم على يد أحد جنودهـــا، وجعل عملية القتل 
بمثابة حدث مأساوي يتوازى مع أحداث أخرى عاشتها 
اسرائيل، ولا ذنب لها فيها سوى أنها )تضطر( للقتل 

لمنع عمليات مستقبلية.
موقـــع »واينـــت«، وعلى الرغم من أنه لـــم ينفرد في 
نشـــر بيان الناطق باســـم الجيش، إلا أنـــه ذهب أبعد 
من ذلك من خلال عدم الاكتفاء بالتشـــكيك بالمصادر 
التي اســـتندت إليهـــا التحقيقات، وخاصة شـــهادة 
الصحافية شـــذا حنايشـــة، زميلة شـــيرين أبو عاقلة 
ومرافقتها في المهمة والتي كانت إلى جوارها عندما 
تم استهدافها، من خلال تشديد »مصادر اسرائيلية« 
علـــى أنها »تمـــارس دورا تحريضيا، وبشـــكل متكرر 
عبر حســـاباتها الشـــخصية« على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
نشـــر الموقع لمنشـــور مترجم باللغتين الإنكليزية 
والعربية للصحافية شـــذا وإرفاقـــه في تقريرها حول 
تحقيق شـــبكة CNN والتشـــديد على أنها تســـكن 
في مخيـــم جنين، يهدف إلى الطعن في شـــهادتها 
ومصداقيتهـــا واعتبارها مصدرا غير محايد ولا يمكن 

الوثوق فيه.
لم يعتمد مسلســـل التشكيك في التحقيقات فقط 
على الطعن في الشـــهادات والمصـــادر، بل ألمح، كما 
فعلت صحيفـــة »معاريف« في التاريـــخ ذاته، إلى أن 
هناك جوانب لم يتم التحقق منها واعتراها النقص، 
من خلال الإشـــارة إلى وجود المســـلحين ونشر صورة 

رئيسية لمسلح فلسطيني وهو يطلق النار.
والصحيفـــة لم تنشـــر تفاصيل الصـــورة ومكانها 
الدقيق، كما أن »واينت« لم يشـــر إلى تاريخ منشـــور 

شذا »التحريضي« أو مناسبة نشره.
المواقع الأكثر يمينية مثل صحيفة »يسرائيل هيوم« 
ومواقع أخرى لم تتطرق إلى نتائج التحقيق في عنوانها 
الرئيســـي، بل اكتفت بنفي الجيـــش كعنوان، واجترار 
الفرضية الأساسية بصيغ مختلفة وفحواها »أن الجيش 
لا ينفـــي إمكانية أن تكون شـــيرين أبو عاقلة قد قتلت 
د من هذه 

ُّ
برصـــاص أحد جنـــوده )بالخطـــأ(، إلا أن التأك

الفرضية يحتاج إلى تعاون من الطرف الفلسطيني«.

حماية الجنود أم السردية؟
يحيلنا تقرير هرئيل فـــي »هآرتس« حول عدم نية 
الجيـــش فـــي إســـرائيل التحقيق في قضيـــة مقتل 
الصحافية شـــيرين أبـــو عاقلة، إلـــى فرضيتين هما 
»الخشـــية من المجتمـــع، والخلافات داخـــل الجيش« 
عند مشـــاهدة الجنود وهم يســـاقون إلـــى التحقيق 
بســـبب »أحداث تقع نتيجة أوامر إطلاق نار، ومهمات 
كلفهم بها قادتهم في ســـاحات قتال معقدة«، وهو 
ما ســـيعيد إلـــى الأذهـــان الجدل الكبير فـــي الإعلام 
وبين السياســـيين وقادة الجيش في أعقاب محاكمة 
الجنـــدي إليئور أزاريا، الذي وثقـــت كاميرات الفيديو 
قيامـــه بقتـــل جريح فلســـطيني ملقى أرضـــا وبدون 
حـــراك،  بعد أن تم اعتقاله ولم يكن يشـــكل أي خطر 
)عبد الفتاح الشـــريف( في مدينة الخليل، وهو ما بات 
يعـــرف »بقضية أزاريا« والتي بـــات الجنود يتذرعون 
بهـــا ويعتبرونها ســـببا في تراجع روحهـــم القتالية 
وخشـــيتهم من المحاكمـــة، واتخذها قـــادة اليمين 
والمستوطنون أداة لمهاجمة الحكومة وعدم إطلاق يد 
الجنود، وهي قضية تعـــاد إثارتها كل مرة من جديد 
كما حدث عند مقتل القناص الإسرائيلي على الحدود 
مع غزة العام الماضي، حيـــث اتهمت عائلته الجيش 
وقادته بتكبيـــل أيدي الجنود في مواجهة المقاتلين 

الفلسطينيين .
يغفل تحليل هرئيل الشق الآخر من المعادلة، وهو 
تحوّل قضية اغتيال الصحافية شـــيرين أبو عاقلة إلى 
قضيـــة دولية، حازت على اهتمام دولي غير مســـبوق 
ونالـــت تغطيـــة عالمية نـــادرة، وتجمعـــت فيها كل 
العناصر التي تجعل الرواية الحقيقية تتفوق وتظهر 
بشكل أقوى وأكثر مصداقية من رواية الجيش ودولة 
إســـرائيل التي لا تســـتطيع أن تتهمها بالتطرف أو 
ممارســـة التحريض، بسبب عراقة تاريخها في العمل 
الصحافي وســـمعتها الدولية ووســـيلة الإعلام التي 
تعمـــل بها ومهنيتهـــا، كما أن وجودهـــا هناك يعد 

من صلب عملها ووظيفتها كصحافية تنقل الأحداث 
من مـــكان وقوعها، وكذلك اتخاذها تدابير الســـلامة 
والأمان المعروفة مثل ارتداء السترة الواقية المميزة 
للصحافييـــن بلونها الأزرق وعليهـــا علامة الصحافة، 
والخوذة الواقية، وكذلك حملها للجنســـية الأميركية 
وديانتها وكونهـــا من مدينة القـــدس، وهي عوامل 
ســـاعدت في انتشـــار قضية شـــيرين عالميا وسحب 
كل الذرائع التي كانت إســـرائيل تبرر فيها جرائمها، 

وجعلت روايتها مهددة بالسقوط.
هذه العوامل إلى جانب مأســـاوية الجريمة والصور 
التي صدمت العالم لمشهد الصحافية وهي منكفئة 
على وجهها بزيهـــا الصحافي والكاميـــرا ملقاة على 
الأرض تحـــت زخـــات الرصاص، حول قضيـــة مقتلها 
على مدخل مخيم غفيـــر ومحاصر للاجئين، إلى رواية 
تعزز السردية والمظلومية الفلسطينية في مواجهة 
الرواية والســـردية الإســـرائيلية، التي ظهرت بشكل 
القوة الغاشمة التي لا تميز بين الصحافي والمقاتل، 

ولا تتورع عن قتل المدنيين.
تحـــول جريمـــة الاغتيـــال )وفـــق ما خلصـــت اليه 
التحقيقـــات المذكورة( إلى رواية، وســـردية، يصعب 
على دولة إسرائيل التسليم بها، ويزيد من الخشية بأن 
التسليم بها سيعني التسليم بانهيار مصداقيتهم 
أمام حلفائهم والرأي العـــام الدولي، وبالتالي انهيار 

روايتهم على المدى البعيد.
لعل ذلك هو ما يفســـر كل هـــذا الإصرار على رفض 
نتائج التحقيقات التي أجريت بشـــفافية ومن جهات 
تتمتـــع بمصداقيـــة عالمية وغير معروفـــة بتحيزها 
للفلسطينيين، وكذلك الإصرار على وضع كل القضية 
في ســـياق »الحرب على الإرهاب والدفاع عن النفس« 
والأهم من ذلك تكرار المطلب بالاشتراك في التحقيق 
على اعتبار أن هـــذه الجزئية هي وحدها القادرة على 
إخراج إســـرائيل كدولة وجيشها كمنظومة من دائرة 
الاتهـــام وتقزيم القضية علـــى أنها حدث عرضي قد 
يكون ناتجا عن خطأ بشـــري لجندي فـــرد، اقترفه في 

ظرف صعب وبدون قصد.
تجمعت عوامل كثيرة في هذه الجريمة كي تتحول 
إلـــى التحـــدي الأصعب أمـــام إســـرائيل ومنظومتها 
الأمنيـــة والقضائية، وهذا ربما يفســـر حجم التخبط 
وتعدد الروايات فـــي بداية القضية، وانعدام الصوت 
النقدي والـــدور الجـــدي للصحافة الإســـرائيلية في 
التقصـــي والبحث عـــن أجوبـــة بعيداً عـــن الروايات 

الرسمية.

»مَـصْـيَـدة« الـمـكـان

الآن في الأسواق
» المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »

دراسـة نـقـديـة لـحـقـل الـفـنـون 

إســـرائـيـل فـــي  الـتـشـــكـيـلـيـة 

مـحـمـد جـبـالـي
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كتب وليد حبّاس:

بتاريـــخ 15 أيار من العام الحالـــي، وفي ذكرى النكبة، قام 
مئات الطلاب الفلســـطينيين فـــي جامعة تل أبيب بتنظيم 
وقفـــة داخـــل حـــرم الجامعة ورفعـــوا العلم الفلســـطيني 
في مشـــهد أثـــار ســـخط الشـــرطة الإســـرائيلية والطلاب 
الإســـرائيليين اليمينييـــن. وبتاريـــخ 23 أيـــار، قام طلاب 
فلســـطينيون من جامعة بن غوريون في بئر السبع بتنظيم 
مظاهرة أخـــرى ورفعوا الأعـــلام الفلســـطينية، الأمر الذي 
تسبب في ردود فعل وتراشق اتهامات بين رئاسة الجامعة 
مـــن جهة، وأطـــراف أخرى من خـــارج الجامعـــة. فقد تقدم 
رئيس بلدية بئر السبع برسالة شديدة اللهجة بحق رئيس 
جامعة بن غوريون، الذي رد بأنه يدعم »التعدد الفكري«، ولا 
يمانـــع في التعبير عن الرأي بطريقة ســـلمية حضارية. أما 
الطلاب العرب، وعلى الرغم من وضوح رســـالتهم السياسية 
فـــي ذكـــرى النكبـــة، فإنهم أوضحـــوا بأن مـــن يتبنى حل 
الدولتيـــن لا يجب أن يمنع العلم الفلســـطيني من الرفرفة. 
هذان الحدثان يســـتدعيان الالتفات إلى الحراك السياسي 
الفلســـطيني الذي يقوده طلاب وطالبات فلســـطينيون في 
الجامعات الإسرائيلية، والذي أخذ يتطور بشكل ملموس في 
الأعوام الأخيرة. وهذه المقالة تلتفت إلى الحراكات، والأطر 
السياسية- الثقافية، والنشـــاطات الوطنية التي يقوم بها 

الطلاب الفلسطينيون في الجامعات الإسرائيلية مؤخراً. 

واقع الطاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية
ظل تمثيـــل الطلاب العرب فـــي الجامعات الإســـرائيلية 
متدنيا جدا في العقود الأولى بعد النكبة، وانعدمت أي أطر 
تمثيلية للفلســـطينيين داخل الطاقم الأكاديمي والإداري 
في الجامعات. وما تزال إســـرائيل ترفـــض إقامة أي جامعة 
عربية داخل إسرائيل منذ نشـــأتها عام 1948 وحتى اليوم، 
علـــى ما يبدو لأســـباب عدة منها: أولا، خوفـــا من أن تتحول 
الجامعة العربية إلى رافعة للهوية الوطنية الفلســـطينية 
التي تحاول إسرائيل طمسها واستبدالها بمفهوم »الأقلية 
العربية في إســـرائيل«؛ وثانيا، لأن تجارب العالم أثبتت أن 
جامعة ناطقة بلســـان »الأقلية« من شـــأنها أن ترفع نسبة 
المتعلميـــن والمثقفيـــن داخل هذه »الأقليـــة« وتدفع إلى 
تقليـــل الفجوات الاجتماعية والثقافيـــة والاقتصادية بين 
الأغلبية والأقلية، وهذا قد يتنافى مع استراتيجية إسرائيل 

تجاه السكان الفلسطينيين داخلها. )1( 
حتـــى ســـنوات التســـعينيات، كانـــت نســـبة الطـــلاب 
الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية متدنية جدا، وبدأ 

يـــزداد عددهم فقط عندما راحت إســـرائيل تطور من نظام 
التعليم العالي، وتشـــيد جامعـــات وكليات جديدة، وتدمج 
بداخلهـــا ســـكان الأحياء المهمشـــة والأطـــراف المهملة، 
بمن في ذلـــك الفلســـطينيون. في بداية العام الدراســـي 
السابق 2021/2021، بلغ مجموع عدد الطلاب المنتظمين في 
الدراســـات العليا )بكالوريوس، ماجســـتير ودكتوراه( نحو 
335.7 ألف طالب وطالبة ويشـــكل الطـــلاب العرب بينهم 
نسبة آخذة بالازدياد بشكل منتظم. مثلا، خلال العقد الأخير، 
ارتفع عدد الطلاب الفلســـطينيين المنتظمين في دراســـة 
البكالوريوس من 11% إلى نحو 19.3%، أما طلاب الماجستير 
الفلسطينيين فارتفع خلال المدة نفسها من 6.7% إلى نحو 
16%، أمـــا طلاب الدكتوراه فارتفـــع عددهم من 4% إلى نحو 
8%.)2(  هذا يعني أن نسبة الطلاب الفلسطينيين تضاعفت 
خلال عشـــر سنوات، وبات الطلاب الفلســـطينيون يشكلون 

جماعة لا يمكن الاستهانة بحجمها. 
بيد أن الطلاب الفلســـطينيين في الجامعات الإسرائيلية 
يواجهون سياســـة مزدوجة من قبل المؤسسة الأكاديمية 
الرســـمية: مـــن جهة، ثمـــة ميل واضـــح لدى المؤسســـة 
الأكاديميـــة في إســـرائيل لدمـــج الطلاب الفلســـطينيين 
داخلها بشـــكل متزايد. ويمكن تفسير هذا الميل باهتمام 
إسرائيل بمكانتها العالمية كدولة »ديمقراطية« )وليست 
دولة أبارتهايد( وتقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية 
بيـــن الفلســـطينيين واليهود. مثلا، منظمـــة دول التعاون 
الاقتصادي والتنمية )OECD( أشـــارت في العام 2010 إلى 
الإهمال الممنهج بحق التعليم العربي في إســـرائيل حيث 
أن الصرف العام على التعليم العربي في إسرائيل يصل إلى 
ثلث الصرف الممنوح للطلاب اليهود، الأمر الذي يســـتدعي 
الاهتمـــام أكثر بالطـــلاب العرب، ودمجهم فـــي الجامعات 
الإســـرائيلية. )3( لكـــن مـــن جهة أخـــرى، فإن المؤسســـة 
الأكاديمية الإسرائيلية لا تقوم بدمج الطلاب الفلسطينيين 
على قدم وســـاق مع الطلاب الإســـرائيليين وإنما تحاول أن 
تقمع هويتهم الوطنية، أو مشـــاعرهم القومية. فالمعضلة 
التـــي تواجهها إســـرائيل جـــراء دمج الفلســـطينيين في 
الجامعـــات الإســـرائيلية تكمن في أن حضـــور الطالب في 
حرم الجامعة وانخراطه فـــي العملية التعليمية والثقافية 
ســـتكون له آثار متناقضة: من جهة، قد يساهم في تقليل 
الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين »الأغلبية« اليهودية 
و«الأقلية« الفلســـطينية، لكنه من جهة أخرى، قد يســـاهم 
في تعزيـــز الوعي القومي لـــدى الفلســـطينيين من خلال 
انخراطهـــم في حراكات طلابية لا يمكن طمســـها في بيئة 

تعليمية تفرز مثل هذه الإطارات بشكل طبيعي. 

في العـــام 2009، نشـــر المركز القانوني لحقـــوق الأقلية 
العربية في إســـرائيل )عدالة( تقريراً حول العنف الممنهج 
الذي تتقاســـمه الأجهزة الأمنية الإســـرائيلية والمؤسسة 
الأكاديمية بحق الطلاب الفلســـطينيين في أكثر من جامعة 
إسرائيلية لردع أي إمكانية لتحول الطلاب الفلسطينيين إلى 
كتلة قوميـــة ذات صوت مرتفع داحل حرم الجامعة. )4( ففي 
بعض الحالات، تقوم الجامعة بحظر نشـــاطات فلســـطينية 
قومية، وفي حالات ثانية تقوم بمنع مظاهرات أو مســـيرات 
أو احتجاجـــات تتعلـــق بأمور سياســـية يعتبرهـــا الطالب 
الفلســـطيني أساسية بالنســـبة له، مثل العدوان على قطاع 
غزة 2009/2008، احتجاجات الطلاب العرب ضد مخطط برافر 
2013، أو حملات التحريض التي يقوم بها طلاب إسرائيليون 
أو مؤسســـات إســـرائيلية مثـــل ngO monitor بحق طلاب 
فلســـطينيين. تم قمع بعض هـــذه الحراكات باســـتخدام 
العنف المؤسســـاتي )الشرطة، شـــركات حراسة( أو العنف 

المجتمعي )من قبل الطلاب الإسرائيليين أنفسهم(. )5(

الحراكات والأطر الطابية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية
مـــع ذلك، فـــإن الطـــلاب الفلســـطينيين فـــي الجامعات 
الإســـرائيلية ينتظمون في أطر طلابيـــة ذات برامج ثقافية 
واجتماعية لكنهـــا أيضا تنطوي على أبعـــاد قومية عربية 
مناهضة لعنصرية الدولة. وأهم هذه الحراكات والتي كانت 
نشطة في الآونة الأخيرة هي: »التجمع الطلابي« وهو الذراع 
الطلابي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينشط في 
معظم الجامعات الإســـرائيلية. وفي جامعة تل أبيب، يطلق 
التجمع الطلابي على نفســـه اســـم »جفرا- التجمع الطلابي 
في الشيخ مونس«، وقد تعرض بعض ممثليه للاعتقال في 
إثر التظاهرة التي رفعت أعلام فلســـطين في ذكرى النكبة. 
ومن بين الأهداف التي يســـعى إطار »جفرا« إلى تحقيقها 
»تكثيف وتنويع النشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية 
للطلبة العرب داخل الجامعة مع الحرص على أصالة وتنمية 
الهويـــة القومية العربيـــة، الانتماء الوطني الفلســـطيني، 
والفكر الديمقراطي«، بالإضافة إلـــى المطالبة والعمل على 

»إقامة جامعة عربية كمعلم قومي وثقافي وحضاري«. )6( 
ويمكن القول إن كل حزب سياســـي في إسرائيل لديه إطار 
طلابـــي يمثله في الجامعات الإســـرائيلية. بعض هذه الأطر 
ناشط بشكل ملحوظ، وبعضها الآخر مترهل وغير نشط بتاتا. 
مثلا، الإطار الطلابي للحزب الشـــيوعي الإســـرائيلي يطلق 
على نفســـه اســـم »الجبهة الطلابية«، إنما لا يمكن ملاحظة 
نشـــاطه بشـــكل واضح في معظم الجامعات الإســـرائيلية. 
ولكن في جامعة بن غوريون في بئر الســـبع، تحظى الجبهة 

الطلابية بحضور واضح، وتنشط داخل حرم الجامعة وخارجه. 
كما أن هناك أطراً طلابية إســـلامية مثل »قبس« في جامعة 

حيفا بالإضافة إلى »رؤيا« في جامعة تل أبيب. 
وعلـــى ما يبـــدو، فـــإن الأطر الطلابيـــة التابعـــة للأحزاب 
السياســـية الفلسطينية في إســـرائيل تحولت، من وجهة 
نظر بعـــض الطلاب، إلى أطر قديمـــة لا تفي بحاجة الطلاب 
الأكاديمية والثقافية ولا حتى السياســـية. ولهذا أســـباب 
كثيرة قـــد لا يكون هنا مجال التبحر بهـــا، لكن ما يهم هو 
بدايـــة ظهور حـــراكات طلابية غير حزبية، تعرف نفســـها 
بأنها مستقلة، وتقوم بنشـــاطات متنوعة لاحتضان الطلبة 

الفلسطينية على أسس هوياتية واضحة. 
في الجامعة العبرية في القدس، مثلا، تأســـس في العام 
2016 حراك طلابي باســـم »ســـير وصيـــرورة«، والذي يعرف 
نفسه بأنه إطار عربي فلســـطيني فوق حزبي وفوق طائفي 
وفـــوق مناطقـــي. ويأتي اســـم »ســـير« تعبيرا عـــن الرغبة 
في الســـير في مســـارات معرفية جديدة لإعـــادة مفهمة 
القضايا التاريخية والاجتماعية والسياســـية التي ما تزال 
تشـــغل بال الفلسطيني في إســـرائيل، والتي قد تؤول إلى 
»صيـــرورات« أو قفزات جديدة في حياتـــه، على »أمل إيقاع 
أثر إيجابي إلى الطلبة في ما يخص مجتمعهم الفلسطيني 
وقضيتهـــم الفلســـطينية العادلة«. )7( أمـــا في جامعة تل 
أبيـــب، فقد برز مؤخرا »منتدى إدوارد ســـعيد«، وهو منتدى 
للعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون للطلاب العرب داخل 
الجامعة، ويســـعى إلى خلق »رؤيا بديلة للرؤيا الإسرائيلية 
الاستشـــراقية التي تسيطر على دراسة العلوم الاجتماعية 
في إسرائيل«. )8(  كما أن هناك منتدى »صدى« وهو مساحة 
خلقهـــا الطلاب في كلية بتســـلئيل للفنون والتصميم في 

القدس للتعبير عن هويتهم العربية المستقلة. 
مهمـــا يكن من أمر، فـــإن واقع الطلاب الفلســـطينيين في 
الجامعـــات الإســـرائيلية يحتـــاج إلى اهتمام بحثي أوســـع 
للوقـــوف على واقعهـــم الاجتماعي، السياســـي، الأكاديمي 
والثقافي من جهة، ومن جهة أخرى لمعرفة المساحات التي 
يقوم الطـــلاب بخلقها للتعبير عن هويتهم الفلســـطينية، 
وهي مســـاحات تتعرض إلى هجوم وتضييق مستمرين من 
قبل المؤسسة الإسرائيلية. ومنذ محاولات الفلسطينيين في 
الداخل إقامة »جامعة الجليل العربية« في العام 1980، وحتى 
اليوم، يتم منع الفلســـطينيين من تشـــييد صرح أكاديمي 
يعبر عن هويتهم الثقافية، ولغتهم العربية، واهتماماتهم 
المهنية بعيدا عن تدخلات المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة. 
)9(  هذا المنع يحوّل الجامعات الإســـرائيلية إلى الخيار شبه 

الوحيد للطلاب الفلســـطينيين في الداخل. ومن المعروف أن 

عدد الطلاب الفلسطينيين من إسرائيل والذين يدرسون في 
جامعات أردنية أو فلســـطينية في الضفة الغربية في تزايد، 
لكنه ما زال لا يشـــكل نســـبة كبيرة، ولا يعتبر بديلا حقيقيا 
للأســـرة الفلســـطينية الفقيـــرة التي لا تســـتطيع التكفل 

بمصاريف التعليم في أماكن بعيدة. 
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studies.org/ar/node/1156

أعام فلسطينية في »جامعة بن غوريون« في بئر السبع في 23 الجاري.                                   )وكالات(

قضايا إسرائيلية »85«
مــحــور الــعــدد:

مستقبل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني:

 أطروحات وبدائل إسرائيلية جديدة

الآن في الأسواق
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

الحراكات الطابية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية
)لمحـة عامـة فـي أعقاب قمع مسيرات إحياء ذكرى النكبة(
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

يفحـــص تقرير جديد صادر عن مكتـــب مراقب الدولة 
الإسرائيلي ما تم تطبيقه من توصيات وتعليمات تقرير 
ســـابق أصدره العام 2015، حول »الجهاز الطبي لمعالجة 
السجناء في سلطة السجون«. وفقا للمعطيات المحدّثة، 
تـــم في العـــام 2020 احتجاز حوالي 14000 ســـجين في 
منشـــآت سلطة السجون الإســـرائيلية. يُفترض أن توفر 
الخدمة الطبية في سلطة الســـجون، من بين أمور أخرى، 
خدمات صحية شـــاملة للســـجناء، من خـــلال العيادات 
الموجـــودة فـــي المعتقلات والســـجون البالـــغ عددها 
32 منشـــأة ومن خلال خمســـة مراكز طبية، بما في ذلك 
الخدمـــات الطبيـــة المتخصصـــة. المركز الطبـــي التابع 
لسلطة السجون عبارة عن منشـــأة سجن تعمل كمنشأة 
طبية للمرضى المحجورين، ومركز الصحة النفسية الذي 
يقع تحت مسؤولية وزارة الصحة. ويقع كلا المرفقين في 

مجمع سجون الرملة.
ورد موضـــوع الرعايـــة الطبيـــة للســـجناء، نواقصهـــا 
وإشـــكالياتها والمطلوب لتحســـينها، في تقارير عدة، 
منها مثلا ما نشـــرته وزارة العـــدل حول ظروف الاعتقال 
والسجن في منشآت السجون التابعة لسلطة السجون في 
العامين 2017-2018، وهو خلاصة نتائج واستنتاجات من 
زيارات رسمية للسجون والمعتقلات. التقرير عدّد أشكالا 
مختلفة للخلل فـــي نقص العلاج الطبـــي، ظروف العزل 
والفصل، الاكتظاظ القاســـي، ظـــروف التدفئة والتبريد 
والتهوية والإضاءة المتردية، ومثلها النظافة والسلامة 
الصحية. وهي كلها مرتبطة مباشـــرة بالصحة الجسدية 
والنفســـية للســـجناء. وفي فترة أزمة كورونـــا تحديدا 
تحوّلت تلك الظروف الســـيئة إلى عناصر ومسببات خطر 

مباشر في كل ما يتعلق بالعدوى.
وقـــد كتب معـــدّو ذلـــك التقرير أنـــه بالإضافـــة إلى 
الاكتظاظ الذي يشـــكل مسبباً مباشراً لرفع خطر العدوى، 
هناك ظروف ســـيئة من ناحية الرعاية الطبية. والوضع 
يســـتدعي وجوب توفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي 
للســـجناء والمعتقلين، والأمر منصوص عليه في قانون 
الاعتقالات وفي أنظمة ســـلطة الســـجون. هناك شكاوى 
عـــن نقص في عـــدد الأطباء، وعـــن أدوار قليلـــة لتلقي 
علاجات مختلفة، وعن إجراء العلاج الذي يبدأ بمُســـعف 
يقـــرّر تحويل عدد محدود جدا فقـــط من الحالات لعيادة 
متخصصـــة أو مستشـــفى خارجـــي. هذا يعنـــي زيادة 

احتمال الإصابة بحالات مرض مزمنة ومعقدة.

نقص استمر وأحياناً تفاقم في الطواقم الطبية المطلوبة
فحـــص مكتب مراقب الدولة من آذار إلى حزيران 2021، 
الإجراءات التي قامت بها سلطة السجون لتصحيح أوجه 
القصور الرئيســـة التـــي تم العثور عليهـــا في التقرير 

السابق. وهو يقسمها الى عدد من البنود:
نظام المســـعفين - تبيـــن في الفحص الســـابق الذي 
أجـــراه مكتـــب المراقب أنه لـــم يتم دمج المســـعفين 
الاحتياطيين بانتظام ضمـــن مناوبات في العيادات كل 
شـــهر، من أجل الحفاظ على كفاءتهـــم المهنية ووفقاً 
لإجراء ســـلطة السجون المنصوص عليها. وكان تبيّن في 
فحص لاحق لمدى تصحيح أوجه القصور في الســـنوات 
2018-2020 أن الســـلطة لم تدمج 65 مسعفاً من بين 111 
بالمعـــدل لمناوبات في عيادات مرافق الســـجن للحفاظ 
علـــى كفاءتهم المهنية. بالإضافـــة إلى ذلك، في مراكز 
الاحتجاز، باســـتثناء مرفق احتجـــاز واحد، لم يكن هناك 
العدد المنصوص عليه وفقاً للأنظمة - تســـعة مسعفين 
احتياطييـــن - وكما هو مطلوب بموجب إجراءات ســـلطة 
السجون. ولخص التقرير أنه لم يتم تصحيح النقص في 

هذا المجال سوى إلى حدٍّ ضئيل.
جهـــاز الأطباء - تبين في الفحص الســـابق أن ســـبعة 
وظائف لأطباء في ســـلطة الســـجون لم يتم إشـــغالها. 
وكشـــفت مراجعة المتابعة أن 17 وظيفة طبيب، تشكل 
ت دون تعيين، بل 

ّ
23% من عدد الوظائـــف المطلوب، ظل

إن الفجوة بين المنصوص عليه في الأنظمة وبين الواقع 
تعمقت أكثر قياســـاً بما تبيّن في تقارير سابقة. أي أنه 
لم يتم هنا تصحيح القصور بالمرة. في مجال الاستشفاء 
النفســـي داخل سلطة الســـجون - تبيّن أنه لا توجد في 
المستشـــفى أقســـام مخصصة للنســـاء والفتيان ممن 
يحتاجون إلى العلاج النفسي في المستشفى. وكان قرر 
فريق مشـــترك لعدد من الوزارات في العام 2018 العمل 
على نظام مقترح لإنشاء جناح منفصل تحت الحراسة في 
مركز للأمراض النفســـية في بئر السبع، من أجل تمكين 
علاجات مهنية للمحتجزين النفســـيين وتشـــخيصهم. 
وتبيّـــن أنـــه لم يتم اســـتكمال هـــذا العمـــل ولم يتم 
اختيـــار أي بديل فيما يتعلق باطلاع طبيب نفســـي على 
المحتجزين من بين البدائل التي تم فحصها لتبســـيط 

العملية.
العلاج الطبي لمـــن لا تتعدى عقوبة ســـجنهم عاماً 
واحداً- تبين في الفحص الســـابق أن ســـلطة السجون 
تدفـــع تكاليف العلاج للمحتجزين لمدة تصل إلى عام 
واحد، وكان على صناديق المرضى تحمل المدفوعات. 

ولكن تبيّن في الفحص الجديد أنه ليس لدى ســـلطة 
الســـجون أي معلومات عن مجمل ما يدفعه عن العلاج 
الطبـــي لســـجناء لا تتعدى عقوبتهم الســـنة. وكانت 
ســـلطة السجون تلقت في الســـنوات 2014-2020 مبلغ 
6.5 مليون شـــيكل تقريبـــاً مقابل العلاجـــات الطبية 
التـــي تقدمها المؤسســـات الطبية والتـــي يجب على 
صناديـــق المرضـــى دفـــع نفقاتها. كمـــا تبين وجود 
قصور في تقاطعات المحاســـبة ونقل المعلومات بين 
سلطة السجون ومؤسسة التأمين الوطني والمؤسسات 
الطبية، ولم يتم تصحيح النقص في هذا الموضوع إلا 

بدرجة ضئيلة.
مباني العيادات - تم العثور في الفحص الســـابق على 
نواقـــص في مبانـــي العيادات في ثلاثـــة مراكز احتجاز 
تم تفتيشـــها. كشـــف الفحص الحالي أنه وفقاً لسلطة 
الســـجون هناك 16 عيادة من أصل 30 تحتاج إلى ترميم 
أو عمل ملاءمة لمبانيها لتمكين الوصول للأشخاص ذوي 
الإعاقـــة. وإحدى العيادات التـــي لا يمكن الوصول إليها 
هي عيادة ســـجن كيشـــون )الجلمة(، والتي تم التطرق 
إليها أيضاً في الفحص الســـابق في هذا السياق، إذ تم 
التأكيـــد على أن عـــدم إمكانية الوصول إلـــى العيادات 
يتعارض مع أوامر قانون المساواة في الحقوق للأشخاص 
ذوي الإعاقة، 1998 )قانـــون تمكين الوصول(. وهنا أيضاً 

لم يتم تصحيح الخلل في هذا الشأن.

رعاية طبية منقوصة للسجناء كبار السن وللنساء والفتيان
ســـجناء كبار السن - في العام 2020، كان هناك حوالي 
300 سجين فوق سن 65 عاماً في سجون سلطة السجون 
الإسرائيلية. وكشف التقرير الجديد عن أن الطاقم الذي 
كان يتوجب عليـــه فحص تلبية احتياجات كبار الســـن 
في الســـجون العام 2020 لم يكمل عمله. فلم يتم إعداد 
حســـاب لتكلفة احتجاز ســـجين كبير في السن مقارنة 
بالســـجين العادي، ولا يوجد إجراء واضح بشـــأن احتجاز 
الكبـــار في الســـن، ولم يتـــم إعداد خطة إعـــادة تأهيل 
خاصة بهذه الشـــريحة. وتبيّن أن عمل الطاقم المذكور 
قد توقف بـــدون أن يحل محله أي بديل. وخلص التقرير 

الى أنه لم يتم سوى عمل القليل في هذه القضية.
تدريـــب مديـــر العيـــادة - ذكـــر التقرير الســـابق أن 
القائميـــن على العيـــادات غير مطالبيـــن بالمرور، وعلى 
أي حـــال لم يخضعوا لتدريـــب أو تدريب متقدم يتعلق 
بالإدارة بشكل عام وإدارة العيادة بشكل خاص. ووجدت 
مراجعـــة المتابعة أن الخلل قد تم تصحيحه، وأن مديري 

العيادة مطالبون بأخذ دورة لمديري العيادة والمشاركة 
في التعليم المستمر كل عام.

الطب الاستشـــاري - ذكـــر التقرير الســـابق أن إحدى 
العيادات المتخصصة كانت تديرها مؤسسة صحية من 
خلال اتفاقية عقد لم يســـبقها إجراء تنافسي عام ودون 
تمديد. توصل تدقيق المتابعة إلى أن ســـلطة السجون 
دخلت في عقد طويل الأمد مع أربعة مستشفيات بغرض 

تقديم خدمات طبية متخصصة، بعد إجراء مناقصة.
في العام 2019، قدمت ســـلطة الســـجون إلى مفوض 
الأجور فـــي وزارة الماليـــة برنامجاً لتدريب وتشـــجيع 
تعيين متخصصين في طب الأسرة في سلطة السجون. 
بالنظـــر إلـــى حقيقـــة أن 40 طبيباً من أصـــل 43 طبيباً 
يعملون فـــي العيادات في مرافق الاحتجـــاز هم أطباء 
غير متخصصين، وبما أن نصف أطباء ســـلطة الســـجون 
قد تجاوزوا ســـن التقاعد المعتاد في ســـلطة السجون 
)57 عاماً(، يقترح المراقب أن يكمل المسؤول عن الأجور 
البرنامج المذكور لمســـاعدة سلطة السجون في تعيين 

أطباء متخصصين.
وهو يوصي بأن تكمل ســـلطة الســـجون إعداد برنامج 
العمل فـــي موضوع الاســـتجابة للســـجناء كبار الســـن 
وصياغة خطة تلائم التغيير في تركيبة جمهور السجناء 
من حيث أعمارهم وحالتهم الصحية. وأن تقوم ســـلطة 
الســـجون بتدريب حراس إضافيين للعمل كمســـعفين 
احتياطيين وفقاً للإجراءات السارية وترتيب تشغيلهم 

في العيادة مرة واحدة على الأقل في الشهر.
يوصي المراقب أيضاً بأن تعمل وزارة الصحة وبالتعاون 
مع ســـلطة الســـجون على تحديد عدد النســـاء والفتيان 
المسجونين الذين احتاجوا إلى علاج نفسي في السنوات 
الأخيرة، وفي ضوء هذه المعلومات سيدرس أفضل بديل 
استشفائي يعالج الاحتياجات الفريدة لهؤلاء السجناء. 
ويجب على وزارة الصحة بالتعاون مع ســـلطة الســـجون 
الإســـرائيلية إكمال العمل على برنامـــج لفحص البدائل 
المتعلقـــة بمعالجـــة الطبيب النفســـي للمحتجزين، مع 
الحفاظ على التوازن بين الاحتياجات الطبية والمتطلبات 

الأمنية الملتزمة، والعمل على تنفيذها.

سلطة السجون تحتجز السجناء
وواجبها توفير الرعاية الطبية لهم

يؤكـــد التقرير: ينبع الحق فـــي الصحة من نظام كرامة 
الإنســـان والمظلـــة الدســـتورية لقانون أســـاس: كرامة 
الإنسان وحريته. تقوم سلطة السجون باحتجاز السجناء 

في منشـــآتها، وبالتالي يجب عليها أيضاً أن توفر لهم 
الرعايـــة الطبية التـــي يحتاجون إليها، وفقـــاً لمعايير 
الطب فـــي كل المجتمع. وقد كشـــف فحص ســـابق عن 
أوجه قصور في إجراءات الســـجون لتوظيف واستيعاب 
الكـــوادر الطبية، والحفاظ على البنيـــة التحتية المادية 
للعيـــادات وعمل نظام الطب النفســـي. كما اســـتعرض 
الفحص الســـابق توصيات اللجـــان والهيئات المختلفة 
بشأن فحص النظام الطبي في سلطة السجون، ولوحظ أن 
هذه التوصيات لم تنضج لتصل إلى صيغة إصلاح شامل 

لتحسين هذا النظام.
وبخصوص المشاكل في توفير المعلومات والتنسيق 
المطلوب لمعرفة صورة الاحتياجات الطبية المختلفة 
للســـجناء، يُقترح أن تدرس ســـلطة الســـجون تطوير 
نظام محوسب يسمح بالتحقق من وضع السجين فيما 
يتعلق بتمويل النفقات الطبية للمعتقلين والسجناء 
المحتجزين في سجون ســـلطة السجون لفترة أقل من 
عـــام. وأن تكمل الســـلطة ومؤسســـة التأمين الوطني 
إنشـــاء منصة محوســـبة لنقل البيانات عن الســـجناء 
المحتجزيـــن لدى ســـلطة الســـجون، وفقـــاً لاتفاقية 
موقعـــة بين الطرفين فـــي أيار2021. يجـــب أن تعمل 
سلطة السجون على إعداد خطة منظمة لتجديد مباني 
العيادات، بحيث يمكن توفير الرعاية الطبية للسجناء 
في ظـــروف بدنية وصحيـــة مناســـبة، وكذلك ضمان 
إمكانيـــة الوصول إليها للأشـــخاص ذوي الإعاقة وفقاً 

لقانون تمكين الوصول.
لقد كشـــفت مراجعة المتابعة أن بعض أوجه القصور 
والعيـــوب ومكامن الخلل لم يتـــم إصلاحها حتى الآن: لا 
تـــزال هناك عيادات لـــم يتم تجديدهـــا أو يتعذر على 
الســـجناء ذوي الإعاقة الوصول إليهـــا؛ ولم يتم تقليص 
الفجـــوة بين عدد الأطبـــاء المطلوب والإشـــغال الفعلي 
للوظائف، بل وحتى جرى تعميق الفجوة، مقارنة بالفجوة 
التي اتضحت في الفحص الســـابق. وقـــد تتفاقم هذه 
الفجوة لأن حوالي نصف الأطباء في خدمة الســـجون هم 
في ســـن التقاعد، ولأن ســـلطة الســـجون تواجه صعوبة 
كبيرة في تعيين أطبـــاء داخل الجهاز الطبي التابع لها. 
ويلخص أنه يجب أن تســـتمر سلطة السجون في العمل 
على تعزيز وتحســـين الخدمة الطبية المقدمة للسجناء، 
والحفـــاظ على لياقة الطاقم الطبـــي، وتكييف الخدمات 
الطبيـــة مع احتياجات المســـنين والمرضـــى المزمنين، 
والعمـــل على تمكيـــن وتســـهيل الوصول إلـــى جميع 

العيادات وتجديدها.

السجون الإسرائيلية: ظروف سيئة من ناحية الرعاية الطبية.

تـقـريـر رسـمـي جـديـد: سـلـطـة الـسـجـون الإسـرائـيـلـيـة
لم تصحّح مشاكل عدّة في توفير الرعاية الطبية الائقة للسجناء


